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   لإصدار القوانين المؤقتةم الضرورة اللازدعلى قيالعليا العدل  محكمة رقابةنظرات حول 

  

  *عمر عبد الرحمن البوريني

  

  لخصم
 عادة ما تثير الكثير من الإشكاليات من حيث - لا غنى عنها للسلطة التنفيذيةضروريةكصلاحية تشريعية -  المؤقتةالقوانين
ويعود ذلك من جهة إلى . العلياالأخص عندما يتعلق هذا الموضوع برقابة محكمة العدل  القضائية عليها، وعلى الرقابة
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  مقدمــةال
  

ر الذي ما زال يثييم دق هذا الموضوع ال، المؤقتةالقوانين
 إلى تسليط الضوء عليها تحتاجالعديد من الإشكاليات التي 

بشكل مباشر من جديد، وذلك لارتباط تلك القوانين وبحثها 
 ألا وهما عض؛ بعضهما البيكملانين  أساسينموضوعيب

 لقد اخذ .مةساسية للمواطنين والمصلحة العاالحقوق الأ
ثين اهتمام الباح المؤقتة حيزا كبيرا من القوانينموضوع 

 مرتبط بداية بالحقوق الأساسية هوالمختصين على اعتبار أن
ما زال بحاجة للكثير من إلا أنه للأفراد وبالمصلحة العامة، 

البحث والتمحيص للوصول إلى نقطة توافق تراعي من جهة 
  . تلك الحقوق والمصلحة العامة من جهة أخرى

لا يمكن لأي تنظيم سياسي اجتماعي أن يعيش دون 
لأزمات وظروف استثنائية يكون من شأنها أن تهدد تعرضه 

تلك الوقائع تنظيم ن على المشرع الدستوري ا، فككيانه
ها وعدم جعلها عرضة من حيث وسائل مواجهتحديدها وت

 لا بد من تنظيم تلك الوقائع حيث ،ستنسابللاجتهاد والا
الطارئة وعلى الأخص في حالة غيبة السلطة التشريعية 

ذا يعني أن السلطة التنفيذية ، وهيا بالتشريعالمختصة دستور
تاريخ استلام . كلية الحقوق، جامعة اربد الأهلية، اربد، الأردن ∗

  . 13/7/2004قبوله ، وتاريخ 4/9/2003البحث 
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ولا يغيب  1 وهي التشريع،أخرى وظيفتها وظيفة بجانبتجمع 
عن ذهننا ما لهذا الجمع بين الوظيفتين من خطورة، وذلك 

ا بشكل عام بالحقوق الأساسية للموطنين وحرياتهم ملتعلقه
ومن هذا المنطلق حرصت الدساتير بشكل عام على . العامة
م ممارسة هذه الصلاحية الخطرة وذلك عن طريق وضع تنظي

) 94(العديد من القيود الدستورية، وهذا ما جاءت به المادة 
 تمثل باعتبارهاهذه الصلاحيات ، من الدستور الأردني

 من له، لا بد خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات وتحديدا
ل أن تمارس ضمن ضوابط وقيود ملزمة للسلطة التنفيذية، وك

  .ذلك بما يتوافق ومبدأ المشروعية
 المؤقتة والرقابة القضائية القوانينن البحث في موضوع إ

 القانونيةعليها يتحدد بشكل جوهري من خلال تحديد الطبيعة 
الآليات أو الوسائل التي من تحديد لتلك القوانين، ومن ثم 

وذلك إخضاع تلك القوانين للرقابة القضائية، يمكن خلالها 
بشكل خاص و ،المدى الذي يمكن أن يصله القضاءة لمعرف

  .القوانين برقابته على تلك اري،القضاء الإد
تحتم علينا بداية الإجابة على هذه الأسئلة أو الإشكاليات 

، لا يمكن القفز عنه عند أساسيتوضيح فكرة أساسية أو مبدأ 
 مهمة في التنظيم الدستوري مكانةالتكلم عن موضوع يحتل 

 على اعتبار أن  الأردني كموضوع القوانين المؤقتة،يوالقانون
كما قلنا بداية بالحقوق الأساسية للأفراد ط هذا الموضوع مرتب

 وبالمصلحة العامة أو بالرقابة القضائية أو عندما يكون
بنشاط السلطة بطاً بشكل عام مرتالموضوع المراد مناقشته 

 لتحليل تلك اًطلق ومناًالذي يشكل أساس -التنفيذية، هذا المبدأ 
م بمعناه العاالذي يعني ، هو مبدأ المشروعية - المواضيع

خضوع الحاكم والمحكوم لحكم  سيادة حكم القانون أي
 هو الحكم والفيصل، أي أنه لا 2القانون، معنى ذلك أن القانون

 ث أنقوم به أي سلطة من السلطات الثلايمكن لأي تصرف ت
خص السلطة التنفيذية الموكل ، وعلى الأللقانون انتهاكايكون 

، فهذه الأخيرة لا يمكن لها القيام القوانينإليها دستوريا تنفيذ 
 طبيعته إلا أن يكون خاضعا لحكم تنابأي تصرف مهما ك

يمثل هذا المبدأ أهم الضمانات الجدية والحاسمة  القانون،
، وعليه فالدولة التي تعتمد هذا المبدأ 3لحقوق وحريات الأفراد

 لتصرف السلطات العامة هي دولة قانون، والمفهوم كمحدد
_ بشكل عام_ العام لهذه الأخيرة، هو إخضاع كل تصرف 

تقوم به أي هيئة أو أي عضو فيها لحكم القانون، معنى ذلك 
أن هذا الأخير هو الذي يحكم النشاط التشريعي والتنفيذي 

هم والقضائي بها، مع الاعتراف التام بحقوق الأفراد وحريات
مبدأ المشروعية أو ( ، فهذا المبدأ 4ضمن نطاق القانون

، يفرض على الدولة التزاماً ثنائياً، )خضوع الدولة للقانون

يتمثل الأول بقيام الدولة بكل ما من شأنه تأكيد وحماية حقوق 
 وهوالأفراد وحرياتهم، وهذا هو الالتزام الإيجابي، أما الثاني 

صرف أو عمل من شأنه أن السلبي فيتمثل بأن لا تقوم بت
هذا المبدأ . 5ينقص من تلك الحقوق أو يحدد تلك الحريات

تدرج لا وهو مبدأ أ عنه أهمية مبدأ آخر لا يقل هيتفرع عن
 الأقل القانونيةأن تحترم القاعدة  الذي يعنيالقواعد القانونية 

التي تعلوها، فالنظام الصادر عن السلطة القاعدة درجة 
الذي يشكل بدوره مصدرا من مصادر مبدأ التنفيذية مثلا و

له أن  لا يمكن)  بمعناه الموضوعيالقانون(شروعية الم
 بمعناه الشكلي والصادر عن السلطة التشريعية القانونف ليخا

ن تخالف الدستور كقاعدة أسمى أوهذه بدورها لا يمكن لها 
 وعدم مخالفة النظام الصادر عن ة للدولالقانونيفي التنظيم 

ة التنفيذية للتشريع الصادر عن السلطة التشريعية مرده السلط
 أعلى مرتبة من السلطة التنفيذية هي السلطة التشريعية أن

على اعتبار أن تلك السلطة هي سلطة منتخبة تعبر عن إرادة 
  .الأمة

بما المتمثل هره ودة إلى مبدأ المشروعية والى جووبالع
إلا بوجود  تحقيقه ضمان لا يمكن هنإ وذكر نقول قسب

، رقابة 6تتمثل بمبدأ الفصل بين السلطات أساسية ضمانات
 وكله من خلال وجود 7فعالة على أعمال السلطة التنفيذية،

دستور كركن أساسي من أركان دولة القانون، يحفظ للأفراد 
  .حقوقهم وحرياتهم

 القوانين كموضوع ،وعند التطرق لموضوع شائك
ما  :التالية مجموعة من الأسئلة  عادة ما يتبادر لذهننا،المؤقتة

؟، وما هي الطبيعة القانونية التي تتمتع بها القوانين المؤقتة
لدفع السلطة التنفيذية إلى هي الظروف التي لا بد من توافرها 

؟، وهل هناك من سبيل لتفعيل الرقابة إصدار تلك القوانين
؟، وذلك من خلال تحديد الدور الذي يمكن أن القضائية عليها

يلعبه القضاء الإداري في مجال رقابته على تلك القوانين من 
  .خلال إضفاء  التكييف الصحيح لطبيعتها القانونية

  كثيرتناولها المؤقتة قد القوانينوضوع  ان مكما قلنا سابقا
من الباحثين، هنا في الأردن أو في الأنظمة المقارنة بشكل 

 هذه تناولتعام، ولكن الملاحظ على تلك الأعمال أنها 
القوانين من حيث وسائل الرقابة على مدى دستوريتها، ومدى 
صلاحية القضاء بممارسة هذا النوع من الرقابة، دون 

 القوانينالاعتداد بدور القضاء الإداري في إخضاع تلك 
  .لرقابته

وعليه فإننا نأمل أن نوفق بتناول هذا الموضوع، وذلك 
  : الأساسية التاليةء على بعض محاورةمن خلال إلقاء الضو

  . المؤقتةللقوانين القانونيةالطبيعة  -
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بشكل خاص قيد و المؤقتة، القوانينالقيود الواردة على  -
  الضرورة

  
  ة المؤقتللقوانين القانونيةالطبيعة : الأولالمبحث 

  
ن الوسيلة الأساسية الني تمتلكها اكما هو معروف ف

 ووفقا لمبدأ ،القانونالسلطة التشريعية لممارسة وظيفتها هي 
الفصل بين السلطات تعتبر السلطة التشريعية هي صاحبة 
الاختصاص الأصيل في التشريع، كسلطة منتخبة وكتعبير 

ى الأمر  اقتض8عن إرادة الأمة، إلا أنه ولضرورات عملية
التخفيف من هذا المبدأ وذلك لصالح السلطة التنفيذية عن 

ملزمة طريق منحها صلاحية وضع قواعد عامة مجردة 
تسري على الأفراد جميعا عندما تتوافر فيهم الشروط اللازمة 

. لتطبيق هذه القواعد، وهذا ما اصطلح على تسميته بالنظام
 صادر عن اداريويمكن تعريف النظام بشكل عام بأنه عمل 

السلطة التنفيذية متضمن قواعد عامة مجردة وملزمة تطبق 
وط تطبيقها، وهي  عند توافر شروقانونيةعلى وقائع مادية 

صلاحية مناطة بالسلطة التنفيذية دستوريا، وتعتبر الأنظمة 
لممارسة نشاطاتها، هذه السلطة من أهم الوسائل التي تمتلكها 

  .9 تشكل وسيلتها الوحيدة للتشريعانهاكما 
وعند التكلم عن القوانين المؤقتة كصلاحية مناطة بالسلطة 

ئة ومستعجلة لا تحتمل طارالتنفيذية تمارسها لمواجهة أمور 
التأخير، وعندما تكون السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل 

تثير الكثير من نجد أن هذه القوانين بالتشريع غائبة، 
السلطة الإشكاليات سواء فيما يتعلق بممارستها من  قبل 

، أو من حيث الضوابط الواردة على ممارستها التنفيذية
مواطنين وحرياتهم العامة دستوريا حماية للحقوق الأساسية لل

 السلطة التنفيذية وتعسفها، و أخيرا من حيث مدى انتهاكمن 
 إعمال القضاء رقابته بشكل عام عليها، وعلى إمكانيةو 

ولكن لا يمكن الإجابة على تلك . الأخص القضاء الإداري
 المؤقتة، للقوانين القانونيةالتساؤلات قبل تحديد الطبيعة 

لعدل العليا من هذا النوع من وتوضيح موقف محكمة ا
هو يطرح نفسه في هذا المقام السؤال الذي وعليه ف، القوانين

 القوانين المؤقتة تتمتع بطبيعة مختلفة عن القوانينهل 
 من ذات الطبيعة انها، أم ؟الصادرة عن السلطة التشريعية

 صادرة عن سلطة أخرى غير كانت، حتى لو القانونية
 على هذا السؤال أو الإشكالية لا غنى ن الإجابةإالتشريعية؟ 

ن اإذا ما كوهي ذلك أن تلك الإشكالية مرتبطة بأخرى، ، عنها
  وعلى الأخص، بالنهاية فرض رقابة قضائية عليهابالإمكان

  .داريالإ من قبل القضاء

الفقه بشكل حها طري المعايير التي تبيانلكل ذلك لا بد من 
 الصادرة والقوانين داريةالإعام، وذلك للتمييز بين القرارات 

 الصادر عن القانونيعن السلطة التشريعية، بين العمل 
 القوانين وتلك ة، المؤقتالقوانين بشكل خاص ة،السلطة التنفيذي

التي تدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، وذلك 
 لكل من هذه القانونيةللتوصل في النهاية للنظام أو للطبيعة 

 الصادر عن السلطة القانون أن ىلالأعمال، وهذا يعود إ
 القوانينخضع بشكل أساسي للنظام الذي يحكم يالتشريعية 

 على الأعمال الصادرة عن كبشكل عام وهذا ما يساق كذل
ن النظامين يتميز بخصائص السلطة التنفيذية، وكل من هذي

يترتب عنهما نتائج على درجة كبيرة من الأهمية  وأساسية،
ء منها واالرقابة على تلك الأعمال سمرتبطة بشكل أساسي ب

لقد طرح الفقه الإداري والدستوري .  أو القضائيةالبرلمانية
 ولكنها بشكل العديد من المعايير والأفكار حول هذا الموضوع

  .ين أساسيينرعام تدور حول معيا
  

  بيعة القانونية للقوانين المؤقتةمعايير تحديد الط. 1
  

   المعيار الموضوعي- أ
ا المعيار فيما يتعلق بتحديد طبيعة العمل على يقوم هذ

ن العمل يتضمن اجوهر ومادة العمل نفسه ومضمونه فإذا ك
 بغض النظر عن قانوناً عتُبراقواعد عامة مجردة وملزمة 

الجهة التي أصدرته والإجراءات المتبعة في إصداره والشكل 
 وعليه يندرج ضمن الأعمال التشريعية التي 10هالذي يتخذ

ن قواعد عامة موضوعية ومجردة، وهذا بدوره يساق تتضم
 والأنظمة على أنواعها البرلمان التي يصدرها القوانينعلى 

الصادرة عن السلطة التنفيذية، فكلها أعمال تتضمن قواعد 
 عامة موضوعية ومجردة مع الاختلاف بالقيمة قانونية

خرج  وبموجب هذا المعيار يإذا. ا والتبعية فيما بينهالقانونية
رة التشريع  العمل الذي لا يحتوي على قواعد عامة ئمن دا

ومجردة، رغم صدوره عن السلطة التشريعية وهذا يساق 
 العفو العام وقوانين الموازنة العامة قانونبشكل عام على 

 التصديق على امتياز المرافق العامة وكذلك وقوانين
درة عن أما الأنظمة الصا، 11الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

 لاًهي تعتبر بموجب هذا المعيار أعماالسلطة التنفيذية ف
 -، وعليه تشريعية وذلك لاحتوائها على قواعد عامة ومجردة

 تلك ط لا يعد من قبيل التشريعات فق-بموجب هذا المعيار
 والمتضمنة قواعد عامة البرلمان الصادرة عن القوانين

ظمة الصادرة ومجردة وملزمة، بل هذا يساق كذلك على الأن
، 31 (ريةة، وذلك بموجب نصوص دستوعن السلطة التنفيذي
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، لهذا يصعب بموجب هذا المعيار التمييز )120، 114، 94
 والنظام وذلك لتشابههما من حيث المضمون القانونبين 

والمحتوى، وعليه فيطلق عادة على الأنظمة التشريع الفرعي، 
 يتجزأ من كمصدر من مصادر مبدأ المشروعية وكجزء لا

 للدولة، ومصدر هذه التسمية للأنظمة بالتشريع القانونيالنظام 
تتضمن قواعد  لاأوى أنها علالفرعي للدلالة بشكل عام 

 صدورها من جهة لا تتمتع وثانياً عامة ومجردة قانونية
بصلاحية أصيلة بالتشريع ولا تتمتع بولاية عامة بالتشريع 

بالنتيجة يحدد العلاقة بين  وهذا كله 12وهي السلطة التنفيذية،
بموجب  والنظام ونطاق كل منهما، فنجد أن التشريع القانون

التي سبق   النصوص الدستوريةمن خلالدد محهذا الأخير 
 على النظام من حيث نونالقاذكرها، أضف إلى ذلك سمو 

 مبدأ التدرج إلىأساس ذلك ويرجع ، القانونيةتدرج القواعد 
  التشريع والنظام، فالسلطة منكلاًطات التي تصدر بين السل

 هي الهيئة - صاحبة الولاية العامة في التشريع– التشريعية
 وأعلى مرتبة ى أعمالها أسمكانتالنيابية الممثلة للأمة، لذا 

ية، على اعتبار أن من الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذ
  .13ما هي إلا تطبيق عملي لتلك الإرادةمال تلك الأع

  
  ييار الشكلالمع -ب

 انهينظر هذا المعيار إلى العمل من حيث الشكل، أي 
يحدد طبيعته من حيث الجهة المصدرة له أو العضو الذي 

 ،له هذا العمل، وبالتالي السلطة التي يتبع لها ذلك العضو يتبع
من هذا يتبين أن المعيار الشكلي يعتمد بالأساس على مبدأ 

 مجمل الوظائف التي الفصل بين السلطات، وعلى اعتبار أن
بها بشكل عام هي وظيفة التشريع والتنفيذ  الدولة تقوم

لصادرة عن السلطة وعليه تعتبر الأعمال ا. 14والقضاء
إدارية بغض النظر عن مضمونها، والأعمال لاً التنفيذية أعما

، وهنا يتمثل اًنوناالصادرة عن السلطة التشريعية تعتبر ق
صدر العمل لأي من السلطتين جوهر هذا المعيار وهو تبعية م

نوني، ايف العمل القيالتشريعية والتنفيذية، حيث يتعين لتك
البحث عن تبعية الجهة التي أصدرته ومن ثم السلطة التي 

ن يتبع السلطة التنفيذية وينتمي ايتبعها ذلك العضو، فإذا ك
ن تابعا للسلطة التشريعية اإليها اعتبر العمل إداريا، أما إذا ك

أساس هذا المعيار و، وعليه يتمثل جوهر 15اًنونامل قعد الع
في تبعية مصدر العمل إلى كل من السلطة التشريعية أو 
التنفيذية، وبالتالي تكمن عملية تحديد طبيعة العمل من خلال 

تبعية أو الجهة التي أصدرته، ومن ثم تحديد السلطة التحديد 
  16.التي يتبعها

  

طبيعة القانونية تحديد ال من  موقف محكمة العدل العليا-2
  للقوانين المؤقتة

لاع على اتجاه محكمة العدل العليا فيما يتعلق طعند الا
نين المؤقتة نجد أنها تأخذ انونية للقواها للطبيعة القيفبتكي

بالمعيار الموضوعي لتحديد تلك الطبيعة، حيث اعتبرتها من 
 في حكمها هقبيل الأعمال التشريعية وهذا ما ذهبت إلي

ونحن نرى أن هذا " حيث تقول 29/6/1977ادر بتاريخ لصا
) 94(نون ذلك لأن المادة االإدعاء لا يستند إلى أساس  من الق

من الدستور أجازت لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع 
نين مؤقتة عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا، اقو

ورية أو وذلك في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضر
تستدعي نفقات مستعجلة، وبما أنه في الأوقات التي يكون 
فيها مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يختفي مبدأ الفصل بين 

نب مهمات االسلطات مؤقتا، وتجمع السلطة التنفيذية إلى ج
 السلطة التنفيذية سلطة انالادارة مهمات التشريع، أي 

ه الصفة لا تعتبر ن القوانين الصادرة عنها بهذإمشرعة، ف
قرارات إدارية بل عملا تشريعيا، ولا تختص محكمة العدل 

هذا نقرر رد الدعوى لعدم العليا بإلغائها بدعوى مباشرة، ول
 اعتمدت لياعال دلعال حكمةهذا يؤكد أن م. 17"اصالاختص

نين انونية للقواالمعيار الموضوعي لتحديدها الطبيعة الق
 لا يجوز مخاصمة انهالنتيجة المؤقتة واعتبارها تشريعا، وب

وز السلطة وبالتالي إلغاؤها كأي اتلك الأعمال بدعوى تج
، هذا يعني أن السبيل الوحيد لمخاصمة 18عمل إداري آخر

 اًنبافي المقابل نجد أن ج. تلك الأعمال هو الدعوى الدستورية
له رأي مخالف فيما يتعلق باتجاه محكمة  من الفقه الأردني

عتمادها المعيار الموضوعي لتحديد الطبيعة العدل العليا وا
 الدكتور علي هنين المؤقتة، وهذا ما ذهب إليانونية للقواالق

ونحن نرى أن محكمة العدل العليا "وي بقوله اخطار شطن
لجأت إلى المعيار الشكلي وليس المادي، وذلك لأنها ترى أنه 

لا في الأوقات التي يكون فيها مجلس الأمة غير منعقد أو منح
يختفي مبدأ الفصل بين السلطات مؤقتا، وتجمع السلطة 

ا انهمهمات التشريع، أي مهمات الإدارة نب االتنفيذية إلى ج
عة، ويعني ذلك أن السلطة التنفيذية تكتسب تصبح سلطة مشر

في هذه الأوقات صفة جديدة هي صفة السلطة التشريعية وتعد 
ونحن من . 19"بالتالي مشرعا يختص بسن القوانين استثناء

لعدل العليا ليس نبنا نرى أن المعيار الذي اعتمدته محكمة ااج
كلي بل هو المعيار الموضوعي وذلك  الشله صلة بالمعيار

  . لجملة من الاعتبارات، سوف نوردها لاحقا
يف الذي أضفته محكمة العدل العليا يخلال التكنستنتج من 

ر الموضوعي  المؤقتة من حيث اعتمادها المعياالقوانينعلى 



  2005، 2، العدد 32، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 427 -  

ذلك بموجب منطوق  والقانون تتمتع بقوة القوانينأن تلك 
 تستطيع القوانينن هذه إ فيهوعل) 94دة الما(النص الدستوري 
عن   صادرقانونتعديل أو إلغاء أي والقوة من حيث النطاق 

 ويترتب على ،صاحبة الاختصاص الأصيل بالتشريعالسلطة 
 تتناولها المواضيع التي تناول يمكن لها القوانينذلك أن تلك 

ن الفقه والقضاء قد ا" طبيعتها كانت العادية مهما القوانين
 بالتشريع ما يتناول المؤقت يستطيع أن القانونعلى أن انعقد 
 بموجب –، وبالنتيجة 20" من موضوعاتالقانون يتناوله

 لا يمكن مخاصمة -محكمة العدل العليا التي أضفته يف التكي
 القضاء الإداري، على اماموى الإلغاء  بدعالقوانينهذه 

 الصادرة عن القوانيناعتبار أنها عمل تشريعي لا يختلف عن 
، وبهذا تخالف هذه المحكمة بهذا التوجه السلطة التشريعية

   .21اجتهاد كل من القضاءين الفرنسي والمصري
  

 لطبيعة القوانين محكمة العدل العليا  تكييفنظرات في -3
  ةالمؤقت

 هذا المعيار يؤخذ به فقط في انى لو صح القول بداية حت
حالة التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، كما تؤكد 

لفصل يبقى قائما حتى في ا محكمة العدل العليا، إلا أن هذا
مبدأ لا يتمثل فقط هذا الالبرلمان، ذلك أن جوهر بة حالة غي

 بل ا بطريقة أو بأخرى،هلطات ثلاث والفصل بينبإيجاد س
أيضا توزيع وظائف الدولة الأساسية وبشكل أصيل على تلك 
السلطات، فالوظيفة التشريعية تناط بالسلطة التشريعية 

 هذه السلطة تمتلك الولاية العامة في انكصلاحية أصيلة، أي 
التشريع، وليس على سبيل التحديد، فغياب هذه السلطة 

جها من اندماا ونتقاله ائيا لا يعني بأي حال من الأحوالاستثنا
 في حالة انهحيث الأساس بالسلطة التنفيذية، كل ما هنالك 

غيبة مجلس الأمة وفي حالة ظروف استثنائية لا تحتمل 
التأخير تتفعل الوظيفة التشريعية المناطة بالإدارة وبشكل 

ومن جهة أخرى نجد أن الوظيفة ة، هذا من جه. 22استثنائي
لسلطة  لا تمارسها ا-ا  كما سبق وبين–التشريعية للإدارة 

فقط في الظروف الاستثنائية بل كذلك في الظروف التنفيذية 
العادية وهذا ما ينطبق على الأنظمة المستقلة أو التنفيذية 

بين السلطات في فهل يجمد مبدأ الفصل ، )120، 114، 31(
فيذية من إصدار تلك نتهاء السلطة التناهذه الحالة لحين 

ة أصلا من حيث الموضوع لا تختلف  وهذه الأنظمالأنظمة؟
وبطبيعة الحال من  -على الإطلاق عن القوانين المؤقتة 

 على اعتبار أنها تتضمن -  وجهة نظر المعيار الموضوعي
 من خلالها مراكز تخاطبنونية عامة ومجردة، اقواعد ق

  .23نونية عامةاق

أن السلطة التشريعية هي صاحبة الولاية مما يؤكد و
بالتالي تمتع السلطة يع كما هو معروف، والعامة بالتشر

لى سبيل التحديد والاستثناء بتلك الصلاحية، النص عالتنفيذية 
الدستوري حيث نجد أنه يمنح السلطة التنفيذية وظيفة التشريع 
في ظروف محددة دستوريا، ووفق معايير وضوابط لا بد من 

ول إلى كل ذلك لا يعني أن السلطة التنفيذية تتح. التزامها بها
دة دستوريا من سلطة تشريعية بل تبقى كسلطة تنفيذية محد

هذا يعني أن .  بها ومنها التشريعطةحيث الوظائف المنا
 في الظروف السلطة التنفيذيةالأعمال التي تصدرها 

نونية، أو ا إدارية تحتوي على قواعد قلاًالاستثنائية تبقى أعما
نونية عامة، ولا اخاطب مراكز ق ادارية تأعمالاًبمعنى آخر 

يمكن للسلطة التنفيذية بأي حال من الأحوال أن تتقمص دور 
السلطة التشريعية وبالتالي اعتبار أعمالها بمثابة تشريع صادر 

نب كبير من الفقه ا وهذا ما أدى بج،عن السلطة التشريعية
، وذلك للدلالة الى معنيين إلى تسميتها بالتشريع الفرعي

ء تلك الاعمال على قواعد قانونية عامة اولهما التشريع لاحتوا
ومجردة تخاطب مراكز قانونية عامة، وثانيهما لصدور تلك 

  . 24الاعمال من جهة لا تمتلك الولاية العامة للتشريع
كذلك نجد أن الدستور يحدد ماهية وأسس وضوابط 
الوظيفة التشريعية للإدارة، وعلى الأخص فيما يتعلق 

ى لا تتعسف باستعمالها، سواء من بالقوانين المؤقتة وذلك حت
باب  أو من حيث الوقائع أو الأس26 أو الزمن25حيث المدى

، وهذا 27نين مؤقتةاإلى إصدار قوة التي تؤدي بالسلطة التنفيذي
مالا ينطبق على الصلاحية التشريعية المناطة بالسلطة 

 تراقب من قبل ة، مع أن هذه الأخير بشكل عامالتشريعية
 وذلك من حيث الاختصاص والشكل القضاء الدستوري،

والسبب والى حد ما من حيث الغاية، مع أن الدساتير لا تضع 
للسلطة التشريعية تلك الضوابط والحدود عند إصدارها 

  .نيناللقو
 – ولو بطريقة غير مباشرة –الدستور نفسه أيضا يعترف 

بأنها لا يمكن أن ترتقي لمرتبة القوانين على اعتبار أنها 
 سلطة غير تشريعية، وهذا ما يمكن استنتاجه من صادرة من

، هذه "نكون لها قوة القوانيي"، حيث تقول )94(نص المادة 
، أنها تتمتع بالصفة ةالعبارة تؤكد ولو بطريقة غير مباشر

ن لهذه القوانين القوة التي يتمتع االإدارية، وبالتالي حتى لو ك
عن السلطة نون الصادر االق(نون بالمعنى الشكلي ابها الق
راد المشرع الدستوري أنون، ولو اإلا أنها ليست بق) التنفيذية

من جملة ) القوانين المؤقتة(اعتبار هذه الطائفة من الأعمال 
يث القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية، من ح

نونية لكل ا القةلقوا من حيث نهماالقوة لما تعمد المماثلة بي
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أنها ترتقي نون لا يعني ا اتخاذها قوة القي فإنوبالتال 28منهما،
إلى مرتبة التشريع الصادر عن السلطة التشريعية، قبل 

نون في رأينا عنى بها اإقرارها من قبل البرلمان، وقوة الق
المشرع الدستوري من حيث النطاق وليس من حيث القوة أو 

، معنى ذلك أن القوانين المؤقتة تستطيع الدخول 29الطبيعة
 )البرلمان(السلطة التشريعية لتشريع الصادر عن المجال 

  .30يع المناطة حصراً بهذا الأخيروتنظيم بعض المواض
 أن المعيار الشكلي ينبثق بشكل أساسي ى ذلكأضف إل

 مظاهر مبدأ سيادة اً منويشكل بالوقت نفسه احتراما ومظهر
نونية الأدنى التي االذي يقوم على احترام القاعدة القنون، االق
 فالتشريع الصادر عن السلطة . أو تعلوها عليهاموتس

التشريعية لا يمكن له مخالفة أي قاعدة دستورية، وعلى 
لأمة فالتشريع الذي اعتبار أن السلطة التشريعية هي ممثلة ل

نونية اأن يسمو على غيره من القواعد الق من تصدره لا بد
ن هذا االأخرى الصادرة بموجب أحكام الدستور، سواء أك

ن بموجب ظروف انون أم لا، أو كاالعمل مرتبطا بالق
نوني صادر عن أي سلطة ااستثنائية، هذا يعني أن أي عمل ق

له أن   لا يمكن،أخرى، وهذا ما ينطبق على السلطة التنفيذية
أصلا عن سلطة هي  نون الذي بدوره صادرايخالف الق

التنفيذية، ومن بموجب نصوص الدستور أعلى من السلطة 
 تسمية الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية ءتاهنا ج

عمال عن سلطة لا لأذلك لصدور تلك ا وبالتشريع الفرعي
تمتع بوظيفة تشريعية تبل  31مة بالتشريعاتملك الولاية الع

استثنائية، تحت رقابة السلطة التشريعية كصاحبة ولاية عامة 
 بالتشريع بموجب النص الدستوري وبموجب مبدأ الفصل بين

من الفقه ينكر نباً ا جنطلق نجد أنالسلطات، ومن هذا الم
أصلا على السلطة التنفيذية التصدي لبعض المواضيع 

ن وتنظيمها بموجب نيالمرتبطة بالحقوق الأساسية للمواط
 أن المشرع ك، وسبب ذل)نون مؤقتقا(أنظمة ضرورة 

أن يعهد بتلك المواضيع من حيث التنظيم تأى الدستوري ار
معبرة عن إرادة الأمة  32ةلطة التشريعية كهيئة سياسيإلى الس

 اوهذا ما لا ينطبق على السلطة التنفيذية، على اعتبار أنه
جهاز أو هيئة إدارية وليس سياسية مهمتها تنفيذ القوانين 

 وعليهوالسهر على حماية مصالح المواطنين بشكل أساسي، 
نون الا بد من استبعاد بعض المواضيع المحجوزة للق

 يدكون وليعتبار أن تنظيم تلك المواضيع لا دستوريا، على ا
لوائح التشريعية الن تدخل إف، وبالتالي الضرورة والاستعجال

في النطاق المحجوز للقانون يشكل مخالفة صريحة لأحكام 
  .33أن تلك اللائحة أن تغدو غير دستوريةومن شالدستور، 

ادرة الصإضافة إلى ما سبق إذا ما اعتبرنا أن الأنظمة 

ك بموجب المعيار تشريعية وذل عن السلطة التنفيذية أعمال
 الشكلي أو العضوي، فماذا يحصل المعياراد المادي واستبع

فيما يتعلق بالأعمال التي تصدرها الإدارة والتي تعتبر من اذاً 
 ألا -كالعقوبات التأديبية-حيث المضمون أعمالا قضائية 

أو ؟ 34 ايضاالقضائيةيجب استبعادها من نطاق الرقابة 
نون العفو العام أو االأعمال الأخرى الصادرة عن البرلمان كق

تشريعية من لاً ازنة العامة، فهي لا تعتبر أعمانون المواق
 أن تراقب من قبل القضاء لا يجبأحيث المضمون، وبالتالي 

أنه لا بد من الأخذ بالمعيار الشكلي  كل ذلك يؤكد ي؟الإدار
ما يتعلق بالرقابة القضائية وعلى الأخص لسهولة تطبيقه في

فيما يتعلق بالقوانين المؤقتة، وذلك حماية للحقوق الأساسية 
  .35ين وحرياتهم العامةنللمواط

وعند البحث في أحكام محكمة العدل العليا نجد أنها تأخذ 
في كثير من أحكامها ولو بطريقة غير بالمعيار الشكلي 

قتة مع أنها تتذرع بحجة نين المؤامباشرة عند بحثها للقو
أخرى وهي حالة الضرورة حيث اعتبرتها من قبيل الملاءمة 

لا يعتبر أ …المتروك للإدارة أي من قبيل السلطة التقديرية
، ذلك أن ؟ قبل المحكمة بالمعيار الشكلياً منهذا بدوره إقرار
 عنصر الضرورة من قبيل الملاءمة إنقول المحكمة 

 تحت رقابة السلطة التشريعية، ممارستهالمتروك للإدارة 
الذي يعتبر من  عني أن المحكمة تركت هذا العنصرهذا يو

لقد استقر  "داري للسلطة التنفيذية بقولهاصميم العمل الإ
اجتهاد محكمة العدل العليا على أن قيام حالة الاستعجال 

نين مؤقتة في غيبة مجلس الأمة أمر متروك الإصدار قو
 الفقه قد ان تحت رقابة البرلمان كما تقديره لمجلس الوزراء

ن محكمة العدل العليا لا تملك حق إاستقر على ذلك، لهذا ف
، هذا يعني أن 36"الرقابة على القيد المتعلق بحالة الاستعجال

المحكمة تقر ولو بطريقة غير مباشرة، بالمعيار الشكلي 
لتحديد طبيعة القوانين المؤقتة، وذلك عند بحثها للعنصر 

لطبيعة لوعي لتلك القوانين، وتخطيها من حيث البحث الموض
   .نونية لهذه الأعمالاالق

ن محكمة العدل العليا نفسها تتعامل مع القوانين المؤقتة ا
نونها لمدد الطعن ا عدم تحديد قمفأما وكأنها أعمال إدارية،

بتلك القوانين نجد أنها تطبق المدة المحددة بالطعن بالقرارات 
"  ما تؤكده المحكمة حيث تقول في أحد أحكامها الإدارية وهذا
 لسنة 12نون محكمة العدل العليا رقم اأ من ق/12تنص المادة 

 على وجوب اقامة الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ 1992
 من تاريخ نشره في الجريدة القرار المشكو منه تبليغ 

القانون ( القانون المشكو منه انيه وحيث الرسمية، وعل
 أمن  المعدل لقانون محكمة2001 لسنة 44قت رقم المؤ
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قد نشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ) الدولة
 انقضاء المدة القانونية بعد والدعوى اقيمت 28/8/2001

المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه مما يتعين ردها 
شكلا ولا يرد قول وكيل الجهة المستدعية من ان موكلتيه 

ا دعواهما معتبرتين ان احتساب مدة الطعن تبدأ بحقهما اقامت
منذ تاريخ وقوع الضرر وتحقق المصلحة فانه لا سند له من 
القانون وان الاخذ بهذا المنحى الذي ذهب اليه وكيل الجهة 

 استقرار المراكز القانونية وتعطيلاًالطاعنة يعني هدم مبدأ 
قانونية جديدة لحكم المادة المذكورة اعلاه وايجاد قاعدة 

بموضوع مدة الطعن بالقرارات الادارية مغايرة للحكم الذي 
 ومما يؤكد .37"ارساه قانون محكمة العدل العليا بهذا الصدد

كذلك هذا التوجه لدى محكمة العدل العليا، أنها لا تتعامل مع 
اعتبار أنها تشريعات من حيث  على –بشكل عام  -الأنظمة 

أنها تشريع فرعي وهذا ما يساق الموضوع، أو على اعتبار 
كذلك على القوانين المؤقتة على اعتبار أنها تشريع من  حيث 

 كما تتعامل مع التشريعات الصادرة عن السلطة - الموضوع
التشريعية، بل تطبق عليها نفس المبادئ المطبقة على 
القرارات الإدارية التنظيمية من حيث بدء مدة تنفيذها وهو 

 الرسمية، ولا تطبق عليها القواعد الواردة نشرها في الجريدة
ن الدستور المتعلقة  م38الفقرة الثانية)/ 93 (في المادة

بالتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية كصاحبة ولاية 
الاضافة الى ذلك كله نجد أن محكمة  ب39.ة بالتشريعمعا

 ضروري  كشرط–العدل العليا، تطبق شرط المصلحة 
 على الدعوى المقامة لوقف -لطة تجاوز الساء أولدعوى الالغ

هذه الدعوى من قبيل العمل بالقانون المؤقت، ولم تعتبر 
التي لا تشترط توافر المصلحة لرفع الدعوى دعوى الحسبة 

ضد عمل اداري، هذا يعني انها تتعامل مع القوانين المؤقتة 
من حيث اجراءات الطعن بها كأي عمل اداري، معتمدة بذلك 

في تحديدها لطبيعة تلك الأعمال معيار الشكلي  العلى
 بقرارها رقم ، وهذا ما تؤكده)القوانين المؤقتة(

) 7/أ/9(يستفاد من احكام المادة "حيث تصرح 348/2001
من قانون محكمة العدل العليا والفقه والقضاء ) 2/ج/9(و

الاداري ان المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى، فحيث لا 
المشرع لم يجعل من دعوى الالغاء مصلحة لا دعوى و

دعوى شعبية يجوز رفعها من أي مواطن، وانما حصر حق 
رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها مستندا إلى أن القرار 
المطعون فيه من شأنه ان يؤثر في المركز القانوني للطاعن 
و لا يصح ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة بل 

ة عنها ومستقلة بذاتها بالاضافة إلى أن يجب ان تكون مميز
وحيث ان دعوى الطعن في . تكون مصلحته مشروعة

دستورية القانون ليست من قبيل دعوى الحسبة فإن مناط 
قبولها ان يتوفر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفعها 
وطالما لم يرد أي دليل يشير الى وجود مصلحة للمستدعين 

ب صدور هذا القانون باعتبار وانه قد لحق بهم ضرر بسب
الضرر احد اركان المصلحة الشخصية ولعدم توفر شروط 

، 40"المصلحة الشخصية في هذه الدعوى فيتعين عدم قبولها
لقوانين المؤقتة لألا يؤكد هذا مرة  تلو المرة الطبيعة الإدارية 

  .وجواز التعاطي معها كأعمال إدارية؟
 كانت العدل العليا،  محكمةأننجد ه أننا ذلك كلأضف إلى 

تراقب الأنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية أو الإدارة، 
 هذه المحكمة تطبق المعيار الشكلي، فيما أنوهذا يعني بدوره 

 للأنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية، ونحن بتكييفهايتعلق 
 أن جميع الأنظمة من حيث -كما وسبق وبينا- نعرف

 عامة موضوعية، وهذا ما الموضوع تحتوي على قواعد
ده بقرارها  المؤقتة، وهذا ما تؤكالقوانينيساق بدوره على 

 أمانةالقرار الذي يصدره مجلس " حيث تقول 40/53رقم 
العاصمة بفرض رسوم جديدة على الذبيحة ويصادق عليه 
مجلس الوزراء هو قرار تنظيمي صادر عن سلطة إدارية، 

، والطعن فيه يدخل ريةالإداوهو بذلك يعتبر من القرارات 
ن القرار اضمن اختصاص محكمة العدل العليا، وإذا ك

 العاصمة المصدق من أمانةالمطعون فيه الصادر عن مجلس 
نصوص ممجلس الوزراء لم يقتصر على تعديل الرسوم ال

عن  فرض رسوما جديدة إنمايات و البلدقانونعليها في 
ة لا تملك خدمات أخرى فان هذا القرار باطل لان الأمان

فالقرار . صلاحية فرض رسوم جديدة لم ينص عليها القانون
لا يجوز العمل به إلا من تاريخ نشره التنظيمي الإداري 

بالجريدة الرسمية لأنه لم يصدر عن السلطة التشريعية حتى 
من الدستور التي تجيز العمل ) 93(ينطبق عليه أحكام المادة 

 .41"يهن ف من التاريخ الذي يعيقانونبأي 
  

  قيد الضرورة الوارد على القوانين المؤقتة: انيالمبحث الث
عندما يكون "أنه على من الدستور ) 94/1(تنص المادة 

مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء 
 مؤقتة في الأمور التي قوانينبموافقة الملك أن يضع 

ستدعي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو ت
صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه 

 المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور القوانين
 على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع القانونقوة 

عديلها، أما إذا ي أو القوانينيعقده وللمجلس أن يقر هذه 
 يعلن رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن
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 يزول مفعولها على أن الإعلان فورا ومن تاريخ ذلك بطلانها
  ".لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة

بداية لا بد من التذكير بأن هذه الصلاحية التي تتمتع بها 
السلطة التنفيذية هي صلاحية استثنائية لا يمكن لها أن 

ير منعقد عندما يكون غ (البرلمانتمارسها إلا في حالة غيبة 
معنى ذلك أن أحكام هذه القوانين هي مؤقتة ) أو منحلا

، مع تمتع تلك التشريعات بقوة البرلمانمرهونة بفترة غيبة 
 هو التسمية التي للانتباهولكن ما هو ملفت .  العاديةالقوانين

أطلقها المشرع الدستوري الأردني على تلك التشريعات وهي 
 المشرع عليه لما درج  المؤقتة، مخالفاالقوانينتسمية 

الدستوري العربي أو غيره، حيث لم يكن المشرع الدستوري 
بتبني تسمية القوانين المؤقتة على التشريعات التي تصدرها 

 للقوانين موفقا، فالتسمية المرادفة 94  بموجب المادة الإدارة
 التسمية الصحيحة للأعمال التي تصدرها انالمؤقتة أو 

 هذه الحالة هي لوائح الضرورة أو أنظمة السلطة التنفيذية في
الضرورة أو تشريعات الضرورة أو مراسيم لها قوة 

، وعدم التوفيق الذي وقع فيه المشرع الدستوري 42نالقانو
 اصطلاحإطلاق  يتمثل في أن العمل الذي يمكن الأردني

 هو ذلك العمل فقط الصادر )بالمعنى الشكلي (القانون عليه
ة ذات الاختصاص الأصيل دستوريا، عن السلطة التشريعي

كمظهر من مظاهر الدول الديموقراطية وكمظهر من مظاهر 
ما ما تصدره السلطة التنفيذية من أعمال أو أمبدأ المشروعية، 

عليها القانون قواعد عامة ومجردة لا يمكن إطلاق تسمية 
 قوتها والمجالات التي تنظمها ، بل لا بد من كانتمهما 

 القانونت أو أنظمة أو مراسيم أو مراسيم بقوة تسميتها قرارا
  .43بهأو ما شا

 من مبدأ  الفصل بين السلطات فالتشريع هو من انطلاقا
 مناط بالسلطة التنفيذية، هصلاحية السلطة التشريعية وتنفيذ
ن السلطة التنفيذية تتمتع إولكن وللاعتبارات السالفة الذكر ف

وط وحدود مبينة بهذه الصلاحية بوجه استثنائي وضمن شر
 تلك الصلاحية إنكار لا يمكن ه وبما أنيهفي الدستور، وعل

 لا بد من البحث عن الضوابط فانهعلى السلطة التنفيذية 
 تلك الصلاحية، وهذا رقابةوالمعايير التي يمكن من خلالها 

كله مرتبط بشكل أساسي في البحث عن تحديد مفهوم وطبيعة 
له، حتى نتمكن  خضعت الذي نيالقانوتلك التشريعات والنظام 

بالتالي الوصول إلى الوسيلة الفعالة لمراقبة تلك التشريعات، 
 المؤقتة القوانين السلطة التنفيذية في حالة أنوسبب ذلك 

أصبحت تضطلع بصلاحيتين وهما التشريع والتنفيذ في الوقت 
لمبدأ الفصل بين السلطات، يلاً وتعطداً ، مما يمثل تجميهنفس

 الأعمال الصادرة عن أنجهة ومن جهة أخرى نجد هذا من 

 دولة ظلالسلطة التنفيذية وبموجب مبدأ المشروعية وفي 
 تخضع للرقابة القضائية بشكل عام مع بعض القانون

 المؤقتة التي تصدرها السلطة القوانين وبما أن ،ستثناءاتلاا
 هي أعمال إدارية ذات -أوضحنا سابقا  وكما–التنفيذية 

ريعي، ولا يعد من الممكن المماثلة بينها وبين مضمون تش
فيما يتعلق  العادية الصادرة عن السلطة التشريعية، القوانين

 ، وعلى الأخص خضوعها لرقابةبالرقابة القضائية عليها
لق إدارية، من هذا المنطلاً القضاء الإداري، باعتبارها أعما

ن هل م:  السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هوفإن
كن من خلالها إخضاع تلك الأعمال وسيلة أو آلية فعالة يم

  لرقابة القضاء الإداري كأعمال إدارية؟
 المؤقتة صلاحية مناطة القوانين انقلنا في السابق 

، ولا يمكن التكلم عن إدارة حديثة تواكب التطورات بالإدارة
والمتغيرات التي تعيشها المجتمعات الحديثة والموسومة بأنها 

 من الحرية وذلك  فٍدة التعقيد، دون تمتعها بقدر كاشدي
رع الدستوري من للمشن لا بد التحقيق المصلحة العامة، فك

السلطة التنفيذية إلى التشريعية صلاحيات بعض المنح ين أ
تستطيع بمقتضاها مواجهة تلك المتغيرات، و على الأخص 
في غيبة السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتشريع، ولم 

 الأردني عن هذا المنطق، فنجد أن يدستورمشرع اليشذ ال
 تناولت قد 1952كل الدساتير الأردنية  السابقة على دستور 

، ولا يجوز تحت أي  ظرف لأهميتههذا الموضوع وذلك 
لا هذه الأخيرة  تلك الصلاحية على السلطة التنفيذية، فإنكار

ذ فقط لما يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقوم بدور المنف
يأتيها من السلطة التشريعية، وأن تحدد وظيفتها بذلك، وإلا 

، وظيفتها محددة بتنفيذ القوانينأصبحت عبارة عن آلة صماء 
وهذه النظرة لم ترد على الإطلاق حتى في ذهن أنصار 

 ما لهذه إنكارولكن لا يمكن . 44اتالفصل المطلق للسلط
ها من قبل السلطة الصلاحية من خطورة إذا ما أسيء استعمال

 صارخ لمبدأ انتهاكالتنفيذية، وبالتالي مما يؤدي إلى 
 يتم إخضاعها أنمن مشروعية، ومن هذا المنطلق لا بد ال

، على اعتبار أنها ) الإداريرقابة القضاء(للرقابة القضائية 
أعمال إدارية بموجب المعيار الشكلي، فلا  كما حددنا سابقا

لرقابة القضائية، سواء إلغاء أو يمكن القبول بأن تفلت من ا
دفعا بعدم المشروعية، وذلك احتراما لمبدأ المشروعية ولمبدأ 

 الإداري صلاحية فحص يلقاضل، فيكون القانونسيادة 
عناصر هذا العمل من حيث الشكل والاختصاص والمحل 

، قانوني إداري  أساسية لأي عمل كأركانوالسبب والغاية 
  .45ن عدمهاا موذلك لتقرير مشروعيته

نجد أن  من الدستور) 94/1(وبالرجوع إلى نص الماد 
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الخطيرة المناطة بالإدارة محددة الضرورية وهذه الصلاحية 
  :بجملة من الشروط وهي

تصدر في غياب أن من قيد الزمن بمعنى أنها لا بد  -
  .)اًعندما لا يكون مجلس الأمة منعقد(السلطة التشريعية 

 القوانينر مثل تلك قيد الظروف التي تبرر إصدا -
 مرتبط بشكل أساسي بنظرية ومجمل هذا القيد(

  .)ةالضرور
قيد المدى أو القيد الموضوعي، معنى ذلك أن تلك  -

حال من الأحوال أن تخالف  لا يمكن لها بأي القوانين
  .الدستور

والقيد الرابع هو العرض على مجلس الأمة في أول  -
  .جلسة ينعقد بها

 هذا البحث يهتم بشكل انقلنا كما حددنا في البداية و
 فيما الزاويةعلى اعتبار أنه حجر  -، الثانيأساسي بالقيد 

 فيما يتعلق  أما-يتعلق بالرقابة القضائية على القوانين المؤقتة 
من المشاكل بقدر راً  كثييثيراننهما لا  فابقيد الزمن والعرض
 فما هي حالة الضرورة؟، وما هي ،ما يثيره هذا القيد

؟ وهل الصلاحيات  المؤقتةالقوانينوف الملجئة لإصدار الظر
يفها التقديرية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية فيما يتعلق بتكي

 يمكن إخضاعها للرقابة القضائية؟ أم للوقائع التي تواجهها،
 هذا ما سنحاول رج بالكامل من نطاق تلك الرقابة؟أنها تخ

   .الاقتراب منه وتحديده
  

 ةالضرورمفهوم حالة 
تقوم فكرة حالة الضرورة على أساس وجود ظروف 
استثنائية غير متوقعة تؤدي إلى توسيع صلاحيات السلطة 

 بإدارة شؤون المجتمع والدولة، وذلك االتنفيذية المكلفة دستوري
لإيجاد الحلول الملائمة لمواجهة تلك الظروف وذلك سواء من 

و من ارية أخلال القيام ببعض الأعمال والإجراءات الإد
تعلقة بوقائع لا تحتمل خلال إصدار  بعض التشريعات الم

يكون التأجيل لدفع ضرر محدق بالدولة وأمنها، والتأخير أو 
شريعات إلغاء أو تعديل أو إنشاء قواعد من شأن تلك الت
هذا يعني أن السلطة التنفيذية تجمع بموجب قانونية جديدة، 

طة بها دستوريا مهمة نظرية الضرورة بجانب مهماتها المنا
التشريع، وبشكل استثنائي، ومن هذا المنطلق جاء  التحديد 

للحيلولة دون تعسف ) 94(الوارد في المادة الدستوري 
 إلى ةالسلطة التنفيذية عندما تجمع الوظيفة التشريعية بالإضاف

وظيفتها بالتنفيذ، وذلك عن طريق تحديد شروط ممارستها، 
خيرا وسائل الرقابة القضائية عليها، والمدى الذي تتناوله وأ

 العدالة لا تجتمع عندما يكون الخصم فإنوكما هو معروف 

والحكم هو العضو نفسه، هذا ما يساق في الوقت نفسه على 
مهمات  والحقوق الأساسية إذا ما اجتمعت الحريات العامة

التشريع والتنفيذ بيد عضو أو جهة واحدة، على اعتبار أنه 
وم بممارسة وظيفة التشريع بما يتلاءم وظروفه بالنهاية يق

  .وأحواله
المتعلق بالظروف  94نص المادة وبالرجوع إلى 

 الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية في"الاستثنائية 
لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير 

بما ، نلاحظ أنها قد جاءت بعبارة فضفاضة "قابلة للتأجيل
للتقدير  عدة تأويلات ومحكومة بالتالي لهالاحتمايكفي 

 ولا بد من الإقرار هنا ستنساب من قبل السلطة التنفيذية،والا
التي لا تحتمل التأخير مفهوم حالة الضرورة عدم تحديد بأن 
 لمعيار أو الإشكاليات، حيث لا يمكن إخضاعه الكثير من يثير

ك الحالة، فما  لتحديد وتأطير تلعليهلضابط يمكن الاعتماد 
يمكن اعتباره لدى البعض من قبيل الاستعجال والضرورة قد 

 لفظ الإطلاق وعليه فان. 46لا يكون كذلك لدى الآخرين
 من 94والعمومية لحالة الضرورة التي جاءت بها المادة 

أن تطبيق  على اعتبار تفسيره تفسيرا واسعالا يجوز الدستور 
ما ) التي لا تحتمل التأخير الضرورة الملجئة حالة (لةهذه الحا

 لا يجوز التوسع به أو القياس 47هي في الأصل إلا استثناء
عليه من جهة و يجب أن يكون اللجوء إلى تلك المادة ضمن 

القضاء والفقه إلى وبالرجوع  وقضائيا، المعايير المعتمدة فقهيا
 معينة اً نجد أنه قد وضع حدود-ومنه الأردني- الإداري 

وشروطا لا بد من توافرها عند قيام حالات ية للسلطة التنفيذ
 حيث تستطيع السلطة التنفيذية - واقعيةلات كحا–استثنائية 
 والتصرف -قانونيةكحالة – نظرية الضرورة إلىاللجوء  
  :هيها، وهذه الضوابط أو الشروط ئعلى ضو

يام حالات غير عادية وغير مألوفة تخرج عن نطاق  ق-
 من شأنه تهديد النظام العام، ما يمكن توقعه كخطر جسيم

طبيعيا كالكوارث، وقد يكون اقتصاديا يكون وهذا التهديد قد 
 يكون أجنبيا وقدكالإضرابات أو الحصار الاقتصادي، 

 متوقع أو مألوف وما هعكالحروب، كل ذلك يعني الخروج 
 العادي أو انونقال ون من تطبيقيك مما 48ة الدولةفي حيا
 ، واطرادبانتظامسير المرافق العامة ل اد المرعية تهديالقوانين

 ، معنى ذلك أن49وفعن مواجهة تلك الظروذلك لعجزها 
يكون عمل الضرورة التي تأتيه الإدارة هو الوسيلة الوحيدة 

 الطرق العادية انعدام وذلك عند ،لدرء الخطر الذي تواجهه
التي يمكن أن تلجا إليها السلطة التنفيذية عن طريق 

 إذا ما وجدت ه أننيعهذا يستورية المختصة، المؤسسات الد
روف العادية يمكن ظ أو دستورية تتبع في القانونيةوسيلة 
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واللجوء إليها لمواجهة تلك المخاطر، فالسلطة دامها استخ
استخدام  يصبح بالتاليو 50التنفيذية تكون ملزمة باستخدامها

كل تعسفا في استخدام يش وقانونيغير ة وسيلة استثنائي
  .طةالسل

الذي تقوم به الإدارة ) ةعمل الضرور( يكون العمل أن -
، بمعنى الإدارةمتلائما مع الحالات الاستثنائية التي تواجهها 

، هذا يعني أن 51روفظحدود مواجهة تلك ال أن لا يزيد عن
 والهدف من القوانينيكون هنالك ارتباط وثيق بين تلك 

محافظة على منها الالهدف أن يكون  من إصدارها أي لا بد
السيادة العليا للدولة وسلامتها لمواجهة الظروف الاستثنائية 

وهذا الشرط ضروري وجوهري على اعتبار  52،التي تهددها
 إلى حالة )السلطة التنفيذية(الإدارة أنه يحد من لجوء 

الضرورة كلما ارتأت مستخدمة الصلاحيات التقديرية 
دة ما تستخدمه ، وهذا عا53الممنوحة لها بموجب تلك الظروف

نطق وذلك عن طريق م وتخالف هذا ال للأسفالإدارة
إرهاق  الأثر منها هو يجعلمما  القوانينإصدارها الكثير من 

 في  عليها وهذا ما يحدثضهاالسلطة التشريعية عند عر
لسلطة التنفيذية أصدرت االأردن بشكل عام حيث نجد أن 

 بحاجة البرلمانفي فترة وجيزة فقتاً  مؤانوناً ق150اكثر من 
ة قش الدستورية لمناته توظيف كامل ولايته أو مدلىبالتالي إ

كل ذلك يعني أن حالة الضرورة تسمح للسلطة  !!القوانينتلك 
التنفيذية جمع وظيفة التشريع إلى جانب وظيفتها الأساسية  
وذلك عن طريق تعديل قانون قائم أو إلغاء آخر أو إنشاء 

 يجيز لهذه السلطة تقييد هذا بدورقواعد قانونية جديدة، وه
بعض الحريات أو حتى مصادرتها بما يتلاءم ودرجة خطورة 

  . 54الحالات الاستثنائية التي تواجهها
  

موقف محكمة العدل العليا من الرقابة على حالة . 2
  ةالضرور

ة يشكل أساس ي مبدأ المشروعانية هذا البحث اقلنا في بد
قوم به أي كن لأي تصرف ت، حيث لا يم القانونوجوهر دولة

 ان يشكل  يكون من شأنهث أنسلطة من السلطات الثلا
، وعلى الأخص )المادي بمعناه القانون (للقانون انتهاكا

السلطة التنفيذية الموكل إليها دستوريا تنفيذ القوانين، فهذه 
من بيعته نت طاالأخيرة لا يمكن لها القيام بأي تصرف مهما ك

وهذا المبدأ بدوره يتفرع .  على القانونشأنه أن يشكل خروجاً
ألا حيث يشكل إحدى الضمانات الأساسية له  مبدأ آخر عنه

أن تحترم القاعدة  الذي يعنيتدرج القواعد القانونية وهو مبدأ 
 الأقل درجة التي تعلوها، فالنظام الصادر عن السلطة القانونية

بدأ التنفيذية مثلا والذي يشكل بدوره مصدرا من مصادر م

 بمعناه الشكلي القانونف ل يخاأنله  لا يمكن المشروعية
ن أ  له بدوره لا يمكناالصادر عن السلطة التشريعية، وهذ

.  للدولةالقانونيخالف الدستور كقاعدة أسمى في التنظيم ي
ومرد عدم مخالفة النظام الصادر عن السلطة التنفيذية 

ه السلطة  هذأنللتشريع الصادر عن السلطة التشريعية هو 
 تلك أن أعلى مرتبة من السلطة التنفيذية على اعتبار هي

 مصدر السلطة هي سلطة منتخبة تعبر عن إرادة الأمة
وحتى يمكن الحفاظ على هذا المبدأ لا بد من تمكين . السلطات

الأفراد من وسائل مشروعة ودستورية لرقابة عمل السلطات 
صواب، وعلى بشكل عام، بحيث يمكن لهم ردها إلى جادة ال

 على تماس مباشر أنهاالأخص السلطة التنفيذية على اعتبار 
 ضمانات وجود  منكل ذلك يعني بأنه لا بد. وميةبحياتهم الي

أساسية تكفل احترام ذلك المبدأ، وهذا ما ينطبق على الرقابة 
 إن المؤقتة، فالقول القوانينوبالعودة إلى موضوع . القضائية

خر آي كما قلنا لا تختلف عن أي نظام تال-  القوانينرقابة تلك 
 هو فقط من صلاحية السلطة -تصدره السلطة التنفيذية
 أن، على اعتبار 55 الصوابيجانبهالتشريعية، فهذا قول 
ليس  هي فقط رقابة سياسية البرلمانالرقابة التي يمارسها 

بشكل السلطة التنفيذية  بل على أعمال القوانينعلى تلك فقط 
رقابة كما هو معرف يكتنفها الكثير من السلبيات عام، وهذه ال

 رقابة فعالة على أعمال السلطة لضمانوغير كافية 
 هذه الرقابة هي رقابة لاحقة أن ، أضف إلى ذلك 56التنفيذية

 ومن جهة ة، هذا من جه.القانونلا تحرك إلا بعد صدور 
ماذا يحصل في هذه الفترة  مجلس الأمة، انعقادأخرى حين 

 المؤقت بناء على تقدير من القانونالواقعة بين صدور الفترة (
 وعلى ؟) مجلس الأمةانعقادقبل السلطة التنفيذية لحين 

الأخص عندما نعرف أن الدستور الأردني لم يحدد موعدا 
لعرضها على غرار بعض الدساتير ومنها المصري حيث 
أوجبت دعوة البرلمان للانعقاد خلال فترة قصيرة من تاريخ 

  .57 تلك القوانين في اجتماع غير عادي لعرضها عليهإصدار
 -مة لا بد من إيكال هذه المه رقابة فعالة إذا ولضمان

 إلى القضاء كجهة مستقلة ومحايدة – الرقابة السياسية بجانب
وعلى الأخص القضاء الإداري، على اعتبار أنه اكثر تفهما 

لمصلحة لروح وماهية العمل الإداري وبالتالي لوسائل تحقيق ا
العامة، هذا من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على الحقوق 

 يحاولالأساسية للمواطنين وحرياتهم العامة، فهو عادة ما 
تعقب هذه  في  هنا يبرز دور القضاء، من،مة بينهماءالموا

الصلاحية الضرورية والحيوية للسلطة التنفيذية والخطرة في 
  .الوقت نفسه

بة محكمة العدل العليا وبنظرة سريعة حول تطور رقا
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ه وقبل صدور قانونها على دستورية القوانين المؤقتة، نجد أن
لم تكن تلك الرقابة تحقق حماية فعالة  1992  لعام12رقم 

 ولم يزل الوضع على حاله بوجهة نظرنا –لمبدأ المشروعية 
 وذلك سواء في ظل قانون تشكيل -كما سنلاحظ ذلك لاحقا 
 أو قانون المحاكم 1951م  لعا71المحاكم النظامية رقم 

 قانونها رقم ظل أو في 195258لسنة ) 26(النظامية رقم 
، حيث لا يملك الأفراد الطعن بعدم 198959لعام ) 11(

، لحين أصليةدستورية القوانين المؤقتة عن طريق دعوى 
تطبيق ذلك القانون بصفة فردية بموجب إجراء ومن ثم 

يكون قراراً إدارياً نهائياً  حيث يجب أن الاجراءالطعن بذلك 
، أو أن يقوموا بالدفع بعدم دستورية 60وليس إجراء تمهيديا

القانون الذي يطبق على منازعة معينة وهو ما يسمى بالدفع 
الفرعي، كل ذلك يفضي إلى نتيجة واحدة وهي أن رقابة 
محكمة العدل العليا اقتصرت فقط على إلغاء القرارات 

م مخالف للقانون أو للدستور، أما فيما الصادرة استناد إلى نظا
نجد أنه نص في  1992 لعام 12يتعلق بقانونها الحالي رقم 

مادة التاسعة على اختصاص المحكمة فيما يتعلق برقابتها ال
 والأنظمة، أو إلغاء أي عمل صادر القوانينعلى دستورية 

البندين  في )أ(بمقتضى تلك القوانين وهذا ما جاءت به الفقرة 
)6 ،7(.  

تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة 
  :من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي

 الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار -6
 يخالف الدستور أو أي نظام قانونأو أي إجراء بموجب 

  .القانونيخالف الدستور أو 
مل  الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف الع-7

 مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف قانونبأحكام أي 
  . أو الدستورللقانون

وبنظرة فاحصة على هذا النص نجد أنه متقدم كثيراً على 
 إذ يسمح لمحكمة بقيه من حيث حماية مبدأ المشروعية؛سا

العدل العليا برقابة مشروعية القوانين المؤقتة لمعرفة مدى 
، هذا يعني أنه اصبح بإمكان احترامها ومطابقتها للدستور

الأفراد  الطعن بعدم مشروعية تلك القوانين بدعوى أصلية 
 القانون المؤقت عليهم تطبيقدون حاجة إلى الانتظار لحين 

بموجب قرار صادر بحقهم ومن ثم الطعن بذلك القانون أو 
الدفع بعدم الدستورية للقانون المؤقت المراد تطبيقه على 

، ولكن نجد أنه في 61 أثناء نظرها فيلقضائيةالمنازعة ا
الوقت نفسه قد قصر اختصاص محكمة العدل العليا فيما 
يتعلق برقابتها على دستورية القوانين فقط على القوانين 

القوانين (المؤقتة، وبالتالي إخراج القوانين بالمعنى الشكلي 

من رقابتها عن طريق ) الصادرة عن السلطة التشريعية
 أنواعها ، هذا يعني أن المحاكم على جميعالدعوى الأصلية

العدل العليا صلاحية النظر ودرجاتها تملك بما فيها محكمة 
بدستورية تلك القوانين وذلك عن طريق الدفع الفرعي فقط، 
وعليه فإن القانون الحالي لمحكمة العدل العليا لم يرتق 

  .62لمستوى مبدأ المشروعية وسيادة القانون ووسائل حمايته
للمادة ) أ(لرجوع إلى نص البند السابع من الفقرة وبا

الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل "التاسعة 
 مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف قانونبأحكام أي 

، نجد أنه تطور واضح على قانون " أو الدستورللقانون
ا بما فيه(قابتها على الأنظمة محكمة العدل العليا فيما يتعلق بر

المخالفة للقانون أو للدستور، وذلك عن ) القوانين المؤقتة
هل : ، والسؤال المطروح في هذا المقامطريق وقف العمل بها

 القوانين استنتاج أنيؤدي بنا إلى " وقف العمل"هذا النص 
المؤقتة يمكن معاملتها كعمل إداري صادر عن السلطة 

مام تلك المحكمة، التنفيذية وبالتالي جواز الطعن بها مباشرة  أ
 فيما يتعلق بالطبيعة القانونية اوذلك تماشيا مع اجتهاداته

، أم أنه يؤكد 63للقرارات الإدارية بموجب المعيار الشكلي
الطبيعة التشريعية للقوانين المؤقتة، استنادا إلى اجتهاد ومسلك 

فها للقوانين المؤقتة بأنها ييمحكمة العدل العليا فيما يتعلق بتك
  .64ذلك بموجب المعيار الموضوعي المعتمد من قبلهاتشريع و

نجد أنها حكمة العدل العليا لاع على اجتهادات مطند الاوع
على تلك الصلاحية متذرعة بأن   رقابتهاإعمالترفض 

 السلطة التنفيذية تحت ممارسة هذه الصلاحية تعود لتقدير
ابة القضاء على دستورية إن رق" رقابة السلطة التشريعية ،

قد تشوبه وان نطاق  التيريع ما تنصب على العيوب تش
 وحمايته أحكامهالرقابة ينصب على المشروعية بهدف صون 

 تنصب هذه الرقابة أن ولا يجوز ،أحكامهعلى  الخروجمن 
والاعتبارات السياسية ا تقديراتهعلى السلطة التشريعية وعلى 

 القضاءالتي يتوخاها المشرع من وضع التشريع لان رقابة 
 أنهي رقابة قانونية وليست رقابة سياسية ويمتنع عليه 

 الخوض في ماهية ع أوالتشري ءمةيتعرض لبحث مدى ملا
 سن التشريع أو ضرورته وعلى إلى أدتالبواعث التي 

 المنصوص عليها صراحة الأهدافلتحقيق  ضرورته الأخص
ومع احترامنا وتقديرنا الشديد لقضاء محكمة . 65" في الدستور

 لا يمكن الاتفاق مع هذا الاتجاه بأي حال ه العليا، إلا أنالعدل
 الرقابة السياسية التي تمارسها فان وكما أسلفنا من الأحوال،

السلطة التشريعية لا تفي بالغرض وذلك للسلبيات والنواقص 
 وجود هذه الرقابة لا ينفي انوعدم الفعالية التي تعتريها، كما 

ة قضائية على تلك  وجود رقابلبأي حال من الأحوا



                                                عمر عبد الرحمن البوريني...                                        رقابة محكمة العدل العليا

- 434 -  

تتمتع بصلاحيات تقديرية لسلطة التنفيذية ن اإنعم . 66القوانين
فيما يتعلق بهذا المجال من حيث تقديرها لخطورة تلك 

 السلطة انالظروف التي تواجهها، ولكن كما هو معروف 
التي تقوم بها السلطة  التقديرية هي وراء غالبية الأعمال

إلا أن تلك السلطة ، أو الحكومية سواء منها الإداريةالتنفيذية 
قبة تماما من قبل القضاء مراسلطة  هي أو الصلاحية

 أو ة فهناك فرق واضح بين السلطة المطلقة والسلط،الإداري
الصلاحية التقديرية الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب 

 فهذه الأخيرة تعني حرية ،النصوص الدستورية أو القانونية
 أعمالها، ولا تعني بأي حال قدير وتكييفية بتالسلطة التنفيذ

 استثناء على مبدأ المشروعية وبالتالي خروجها لمن الأحوا
عندما " السلطة التنفيذية"، فالإدارة 67من الرقابة القضائية

ديرية، لا تتصرف بمقتضى ما تتمتع به من صلاحيات تق
سلطة مطلقة بل بسلطة محددة تتمتع بسلطة تحكمية أو 

 السلطة التقديرية ما هي فان لمشروعية، وعليهدأ ابموجب مب
 إلا وأن ، ولا يمكن68إلا وسيلة لتطبيق حكم القانون ليس إلا
 هذه السلطة اننعم . 69تمارس في ظل دولة القانون وسيادته

أو من حيث الرقابة تختلف من حيث اتساعها أو ضيقها 
 مثلا في الإدارةمن عمل إلى آخر، فصلاحية القضائية عليها 

رض عقوبة تأديبية على موظف يرتكب مخالفة مسلكية هي ف
 مؤقت على قانوناقل اتساعا عندما نكون بصدد إصدار 

 الحالة الأولى متعلق بحالة فردية أما في في أن الأمراعتبار 
 انه بمصلحة عامة وعليا للدولة، إلا ق متعلو فهالثانيةالحالة 

 الثانية الحالة  تلك الصلاحية فيأنلى علابد من التأكيد هنا 
 عامة وبحقوق أساسية قانونيةبمراكز  مرتبطة بشكل أساسي
 بصلاحية تقديرية أوسع، الإدارةتع متتللمواطنين، وبالتالي 

ولكنها تبقى في المقابل مراقبة من قبل القضاء الإداري، على 
 في النهاية وكما سبق وذكر أعمال إدارية بموجب أنهااعتبار 

 أما من جهة أخرى لا بد من ة، من جههذا. يالمعيار الشكل
المتمثل بوجود  أنه عند التكلم عن هذا القيد على ناأكيد هتال

 مؤقتة لا تحتمل قوانين لإصدار الإدارةوقائع مادية تواجهها 
 حالة الضرورة تؤخذ أن نظرنا فيالتأخير فهذا لا يعني 

 أو السلطة الإدارةلتي تواجهها االوقائع تلك وتقاس على 
نفيذية بل لا بد من النظر أولا وأخيرا إلى عجز القوانين الت

المرعية، فإذا كانت تلك القوانين عاجزة عن مواجهة ذلك 
من الظرف فنكون إذا هنا أمام حالة ضرورة تمكن الإدارة 

 اً عريضاً وبابلاًالتشريع في ضوئها، وهذا بدوره يشكل مدخ
 من انهتبار يمكن للقضاء الإداري الدخول من خلاله، على اع

 الإدارةإذا كانت تلك القوانين التي تريد ما السهل معرفة 
عاجزة عن ها عن طريق إصدار بديل لها ، ءتعديلها أو إلغا

ومما لا شك فيه أن اجتهاد . مواجهة ذلك الظرف أم لا
محكمة العدل العليا فيما يتعلق برقابتها على قيد الضرورة 

 صلاحية إصدار كقيد دستوري على) القيد الموضوعي(
القوانين المؤقتة وجعل هذه الرقابة من صلاحية السلطة 

، وينطوي على ةالتشريعية فقط، يشكل انتهاكا لمبدأ المشروعي
 على اعتبار أن 70خطورة كبيرة على حقوق الأفراد وحرياتهم

 .القانونالرقابة هي رقابة لاحقة لا تحرك إلا بعد صدور هذه 
 مجلس الأمة، انعقادحين  ومن جهة أخرى ،هذا من جهة

 القانونالفترة الواقعة بين صدور (ماذا يحصل في هذه الفترة ف
حيث أن نص المادة "، ) مجلس الأمةانعقادالمؤقت لحين 

من الدستور قد اشترط لإصدار القوانين المؤقتة من قبل ) 94(
 انالسلطة التنفيذية أن يكون مجلس الأمة غير منعقد، وحيث 

يكون منعقدا في فترة التأجيل المنصوص مجلس الأمة لا 
 من الدستور فإن من حق مجلس الوزراء 81عليها في المادة 

فهل ، 71"بموافقة الملك وضع قوانين مؤقتة خلال هذه الفترة
يعقل  أن تقوم محكمة العدل العليا برقابتها على القيد الزمني 

ثر  اكهوالذي ال هذه الرقابة على قيد الضرورة ولا تقوم بإعم
سبق على غيره من القيود الأخرى؟ كما أهمية وخطورة 

 وانطلاقا من ذلك كله يتعين على محكمة العدل وأوضحنا،
 بعد أن أصبحت –العدول عن هذا الاجتهاد ة العليا الموقر

صاحبة الاختصاص بالنظر بدستورية القوانين المؤقتة 
 لما تشكل الرقابة على القيد -بموجب قانونها الحالي

ة تلك ضوعي من أهمية كبيرة فيما يتعلق ببحث مشروعيالمو
 وحرياتهم، نتمنى على دلحقوق الأفراالقوانين وبالتالي حماية 

هذه المحكمة أن تذهب برقابتها إلى أبعد من ذلك وأن لا 
 بل لا بد قت عدم تطبيق القانون المؤعلىتقتصر رقابتها فقط 

، وذلك قبل وأن ترتقي باجتهادها إلى إلغاء تلك القوانين
 تعتبر بالمقام انهامصادقة السلطة التشريعية عليها، حيث 

 كما سبق وبينا –إدارية بموجب المعيار الشكلي الأول أعمالاً 
ضوعي،  في المقام الثاني بموجب المعيار الموة وتشريعي–

  .كما سنلاحظ تاليامجاراة منها للقضاء العربي، 
  

  ةليا على قيد الضرورحو رقابة فعالة لمحكمة العدل العن. 3
فيما يتعلق أنه  على لا بد من التأكيدفي المقام الأول 

 برقابتها على الأنظمة بشكل لياعال دلعال حكمةباختصاص م
عام نجد أنها في البداية قامت برقابة تلك الأنظمة حيث 

 وذلك عن طريق اعتمادها الإداريةاعتبرتها بمثابة القرارات 
القرار  " 40/53تقوله بقرارها رقم المعيار الشكلي وهذا ما 

بفرض رسوم جديدة على  العاصمة أمانةالذي يصدره مجلس 
الذبيحة ويصادق عليه مجلس الوزراء هو قرار تنظيمي 
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صادر عن سلطة إدارية، وهو بذلك يعتبر من القرارات 
الإدارية، والطعن فيه يدخل ضمن اختصاص محكمة العدل 

عون فيه الصادر عن مجلس أمانة العليا، وإذا كان القرار المط
العاصمة والمصدق من مجلس الوزراء لم يقتصر على تعديل 
الرسوم المنصوص عليها في قانون لبلديات وإنما فرض 

لأن دمات أخرى، فان هذا القرار باطل رسوما جديدة عن خ
جديدة لم ينص عليها لأمانة لا تملك صلاحية فرض رسوم ا

 يجوز العمل به إلا من تاريخ القانون، فالقرار الإداري لا
نشره في الجريدة الرسمية لأنه لم يصدر عن السلطة 

من الدستور ) 93(التشريعية حتى ينطبق عليه أحكام المادة 
إلا . 72"التي تجيز العمل بأي قانون من التاريخ الذي يعين فيه

ة العدل العليا عن هذا الاجتهاد أنه وللأسف تراجعت محكم
 يشكل نقلة نوعية في هذا المضمار من نا يمكن انالذي ك

 تلك المحكمة لم تستمر على هذا الاجتهاد حيث ان، نقول هاقبل
قامت بعد ذلك بتطبيق المعيار الموضوعي وبالتالي استبعاد 

 وقد اطردت في أحكامها الأنظمة بأنواعها من نطاق رقابتها،
 وانعلى عدم جواز الطعن مباشرة بالنظام المخالف  للقانون 

صلاحيتها تنحصر في إبطال الإجراء الصادر بالاستناد إلى 
ا تقوله بقرارها رقم نظام مخالف للقانون أو الدستور، وهذا م

 إجراء طرح العطاء لتلزيم تحصيل الرسوم ان"، 105/56
الذي تم بمقتضى نظام مخالف للقانون، يعتبر إجراء باطلا 

ثالثة من المادة من الفقرة ال) ز(حقيقا بالإلغاء عملا بالبند 
 محكمة العدل انالعاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية، 

العليا لا تملك صلاحية إلغاء الأنظمة المخالفة للقوانين، و إنما 
 تتقتصر صلاحيتها فيما يختص بذلك على إبطال الإجراءا

 إذ أن الإجراء الصادر ؛التي تصدر بموجب هذه الأنظمة
ون لا يخرج عن كونه قرارا إداريا بموجب نظام مخالف للقان

ضمن مفهوم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البند 
 ، ما من شك في أن73"من الفقرة الثانية المشار إليها) ج(

قضاء محكمة العدل العليا بشأن رقابتها على الأنظمة قضاء 
ق   فيما يتعل–سبق تحديده  كما –منتقد، وذلك تماشيا لتوجهها 

 للقرارات الإدارية عن الأعمال التشريعية مستندة يزهابتمي
  المعتمد بدوره من قبلها، ومناقضةبذلك على المعيار الشكلي

في الوقت نفسه لما هو مقرر فقها وقضاء من حيث اعتبار 
 جرىما اقض مع وهذا بدوره يتن 74الأنظمة قرارات إدارية

حيث   وعلى الأخص الفرنسيه القضاء العربي وغيرعليه
تشريعات ( المؤقتة القوانين كانتب إلى أنه حتى ولو ذه

 هي إنماو قانونانها ليست إ فالقانونلها قوة ) الضرورة
قرارات إدارية عادية حتى مصادقة السلطة التشريعية 

   .75عليها

ما : مقام هوالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الوعليه، ف
بة على  رقاإعمال من لقضاء الإدارياهو السبيل الذي يمكن 
 ومن جهة ، المؤقتة؟ هذا من جهةقيد الضرورة للقوانين

تلك على  تهرقابمد أخرى إلى أي مدى يمكن لذلك القضاء 
   القوانين؟
 المؤقتة القوانينذكرنا سابقا فيما يتعلق بطبيعة  كما

أنها عمل إداري وذلك بموجب المعيار الى توصلنا بالنتيجة 
أن تكون من  بد  وبموجب مبدأ المشروعية لا،الشكلي

 وعلى والقانون،الأعمال التي تأتيها السلطة التنفيذية متوافقة 
يكون الهدف منه أن من اعتبار أن أي عمل إداري لا بد 

برر تب جوهرية اسبأبنيا على وأن يكون مالمصلحة العامة، 
 ه يكون موضوع ذلك العمل أي محلبأن لاإصداره، وهذا كله 

، فهذا يوصلنا إلى المرعية والمطبقة القانونيةمخالفا للقواعد 
أنه لا يمكن لمحكمة العدل العليا أن تتخلى عن دورها  نتيجة

 المؤقتة كأي عمل القوانينوأن لا تقوم بأعمال رقابتها على 
التي تمتنع المحكمة ة ، فعند التكلم عن حالة الضرورإداري

ة،  الملاءمة المتروكة للإدارعن رقابتها متذرعة بأنها من قبيل
، على اعتبار 76 تحت رقابة السلطة التشريعيةها تمارستيوال

لحالة، لتلك ايفها يأنها تتمتع بصلاحيات تقديرية فيما يتعلق بتك
هذا صحيح، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن اعتبار أن تلك 

فهذا  77الصلاحية التقديرية تخرج عن نطاق الرقابة القضائية
ين يين أساسرذلك لاعتباقول لا يمكن قبوله على الإطلاق، و

 وليست قانونيةا أن نظرية الضرورة هي نظرية همأول
 وهذا يعني بالنتيجة أن هذه النظرية لا يمكن أن ،سياسية

الذي بدوره يطبق ج عن نطاق تطبيق مبدأ المشروعية تخر
 اثانيهمو 78في الظروف العادية والاستثنائية على حد سواء

تلك الصلاحية أن  على معانهو أن الفقه والقضاء مج
تراقب بشكل كامل، ولا تخرج من نطاق ) السلطة التقديرية(

هذا استثناء على وتعتبر الرقابة القضائية على الإطلاق 
 محكمة العدل العليا في همبدأ، وهذا ما درجت عليال

 السلطة به أي عمل تقوم أنوعندما نعرف ، 79اجتهاداتها
طبق ره، وهذا ما ينالتنفيذية لا بد من وجود سبب ودافع يبر

أن تكون من الخطورة  من على حالة الضرورة، حيث لا بد
 اً قوياً ومبررعاًكل دافيش مما بمكانوالأهمية ومن الاستعجال 

 سياق قد جاءت ب94 المادة ان نعم ، مؤقتةقوانينلإصدار 
تمل التأويل والتفسير وبالتالي قد يح قد - كما قلنا - اضفضف

ولكن هذه ة بتحميلها اكثر من طاقتها، تقوم السلطة التنفيذي
يجوز التوسع به أو القياس ما هي إلا استثناء لا الصلاحية 

جب أن يكون اللجوء إلى تلك المادة ضمن المعايير يعليه و
الفقه مجمع بشكل عام على أنها  ان، حيث المعتمدة فقهيا
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تتمثل بوجود حالات استثنائية غير طبيعية، ومعنى استثنائية 
 لا تعايشها ولا تمر بها بشكل  دائم ومستمر، الإدارةن هو أ

  . 80كالكوارث والأوبئة وغيرها
 لا يمكن مواجهتها فالقضية لا تنتهي عند انهوعندما نقول 

خر وهو جزء لا يتجزأ آهذا الحد بل أنها مرتبطة بموضوع 
القوانين المرعية على من حالة الضرورة، وهذا ما ينطبق  

ي أنه عندما تكون تلك القوانين عاجزة عن والمطبقة، هذا يعن
 تجد نفسها الإدارة انمواجهة هذه الظروف الطارئة، أي 

 المرعية، القوانينعاجزة عن مواجهة تلك الظروف بموجب 
مما يستدعي بالنهاية قيام السلطة التنفيذية بإصدار أنظمة ذات 

 هذا يعني أن عنصر ،) مؤقتةقوانين(طبيعة تشريعية 
الذي تمتنع المحكمة عن رقابته ليس مرتبطا فقط  ءمةالملا
 حالة الضرورة بل مرتبط أيضا بعدم كفاية وعجز يفبتكي

ترام حن عدم اوعليه فإا، ه مواجهتعن المرعية القوانين
 أمام تعسف يضعناالسلطة التنفيذية لهذه المعادلة أو المنطق 

للسلطة  السلطة الممنوحة بتجاوز يتمثلفي استخدام السلطة 
وذلك عن طريق التنفيذية دستوريا بالتشريع في هذه الحالة، 

ها والمتمثلة اجه الصحيح للوقائع التي توفييعدم قيامها بالتك
 فٍ لا يوجد مبرر كاهبحالة الضرورة، هذا يعني بالنهاية أن

والمطلع على .  مؤقتةقوانينصدار لإيدفع السلطة التنفيذية 
 أحكام ه لا يتماشى معأننتج موقف محكمة العدل العليا يست

اشترطت توافر عنصر ) 94(دة الدستور، ذلك أن الما
، ة مؤقتقوانينإصدار  من لضرورة لتتمكن السلطة التنفيذيةا

 أمام حالة تشكل يجعلناوعدم توافر هذه الحالة أو العنصر 
 قانونية لقاعدة قانوني بمخالفة عمل تتمثلمخالفة دستورية، 

  . دستورية في هذا المقام
هذا يشكل مخالفة صارخة ة، أ المشروعيوبمقتضى مبد

 يبقى دون مراقبة من قبل القضاء أنلا يمكن ه، ولجوهر
 حيث -  لحين النظر به من قبل السلطة التشريعية-الإداري،

عليه جرى وهذا ما ، سبق وبينا  كمااً إداريلاًنه يعتبر عمإ
القضاء في كل من فرنسا ومصر حيث ذهب إلى أنه حتى 

لها قوة ) تشريعات الضرورة( المؤقتة القوانين كانتولو 
 هي قرارات إدارية عادية إنماو قانونانها ليست إ فالقانون

، وهذا ما أكدته 81حتى مصادقة السلطة التشريعية عليها 
 22الصادر بتاريخ بحكمها محكمة القضاء الإداري المصرية 

  لا نزاع في جوازان ولما ك…" الذي جاء فيه 12/1954/
الصادرة ) لوائح الضرورة  ( بقوانينالمطالبة بإلغاء المراسيم 

 أو في فترة الحل الانعقادمن السلطة التنفيذية فيما بين دوري 
 بالمعيار الشكلي في التفرقة ما اباعتبارها قرارات إدارية أخذ

وعندما نعرف أن ، 82"...الإدارية والقرارات القانونبين 

ل المنبع أو المصدر  يشكامالقضاء المصري بشكل ع
الأساسي لاجتهادات واتجاهات القضاء الإداري في الأردن، 

نجده ) ة المؤقتالقوانين(فلماذا عند التعرض لهذه الأعمال 
 هذا من حقها بل نتمنى على المحكمة أن ،خرآيتخذ منحى 

يكون لها اجتهاداتها الخاصة والخلاقة، حيث تؤدي بالتالي 
هوم القضاء الإداري في الأردن إلى إحداث نقلة نوعية بمف

 حماية كل من الحقوق الأساسية للأفراد هواضعا نصب عيني
أن حماية د على ة العامة، وهنا لا بد من التأكيوالمصلح

لا ءاً واطنين من تعسف الإدارة يعتبر جزالحقوق الأساسية للم
 وعلى اعتبار أن هذا ،يتجزأ من حماية المصلحة العامة

ين لا بد نلحقوق والحريات العامة للمواطالقضاء هو حامى ا
 ةعلى صلاحي رقابته وبشكل واسع بإعمالمن أن يقوم 

 المؤقتة، وخصوصا عندما للقوانينالسلطة التنفيذية بإصدارها 
التي يمنحها شريعية صلاحياتها الرقابية لا تستخدم السلطة الت

من عناصر راً  أنها تشكل عنصلىإياها الدستور والركون إ
 النتيجة هي أن . المتروكة لتقدير السلطة التنفيذيةءمةالملا

 الذي القانوني العمل أركانركن أساسي من ة حالة الضرور
 المؤقت القانونتقوم به السلطة التنفيذية والذي يكون ثمرته 

 لا بد من توافرها حتى تتمكن السلطة التنفيذية من القيام حيث
كن أن يمد رقابته هذا يعني أن القضاء الإداري يم 83بذلك،

إلى تشريعات الضرورة أو القوانين المؤقتة وذلك في حالة 
وم عليها سواء تق الأساسية التي ركانهالراختلال أي ركن من 

المتمثل بالسبب أو الدافع أو من حيث محل رة عنصر الضرو
 من حيث تناسبه مع درجة ،ذاتهأو موضوع التشريع بحد 

ها السلطة التنفيذية واجهوخطورة الوقائع المادية التي ت
 وهذا الوضع مما لا شك فيه ،84والمتمثلة بحالة الاستعجال
 كقضاء دائما ما ينصب نفسه 85ييقوي مركز القضاء الإدار

  .لحقوق الأفراد وحرياتهمحامياً 
ن رفض رقابة القيد الموضوعي على أعمال الضرورة إ

ير  من قبل محكمة العدل العليا هو اجتهاد غ-كقيد دستوري-
منطقي، مستندة بذلك إلى أن تقدير عنصر الضرورة هي 
صلاحية تمارسها السلطة التنفيذية تحت رقابة مجلس الأمة، 

 وجعل صلاحية مراقبة التقدير ، الدستورنصوذلك بموجب 
  على حالة الضرورة فقط من صلاحيةالإدارةالذي تجريه 

على الإطلاق، وذلك فٍ السلطة التشريعية وحدها غير كا
 لالتزام السلطة التنفيذية بأحكام الدستور، ذلك أن هذه ضمانةك

 أغلب الأحوال في"ة كما يقول الدكتور محمود حافظ الرقاب
تكون متسمة بطابع سياسي، ومن ثم يفقد هذا الشرط 
الجوهري مدلوله الحقيقي، أو الحكمة الأساسية من تقريره، 

الاختصاص وهي تقيد السلطة التنفيذية، بحيث لا تمارس هذا 
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الخطير إلا إذا توافر شرط الضرورة الذي نص عليه 
يف ي رقابة السلطة التشريعية على التكاننعم . 86الدستور

 الوقائع التي تشكل حالة ى علالإدارةالذي تجريه القانوني 
رية، ولكنها غير كافية وحدها، الضرورة، هي رقابة ضرو

ولكن في الوقت نفسه يجب أن يخضع التقدير الذي تجريه 
السلطة التنفيذية بشأن توافر عنصر الضرورة لرقابة القضاء 

ومما لا شك فيه أن رفض . 87البرلمانية الرقابة جانبإلى 
 وإيكالإعمال رقابة على عنصر الضرورة الإداري القضاء 

 ينطوي على )مجلس الأمة(لتشريعية هذه المهمة للسلطة ا
خطورة كبيرة على حقوق الأفراد وحرياتهم، ذلك أن الرقابة 

، البرلمان قد تأتي متأخرة كثيرا وذلك حتى ينعقد البرلمانية
ان ، ومدى مشروعيتها،  في حين القوانين رأيه بتلك لإبداء

الرقابة القضائية يمكن إعمالها مباشرة ومن تاريخ صدور 
، وهي بالتالي رقابة تمارس من قبل جهة قضائية القانون

 قانونيةمتخصصة مستقلة أحكامها منطلقة من اعتبارات 
  .88فقط

وفي تطور ملفت لقضاء محكمة العدل العليا نجد أنها 
عدلت عن اجتهادها السابق فيما يتعلق برقابتها للقيد 
الموضوعي وبدأت تراقب عنصر الضرورة للقوانين المؤقتة، 

طورتها عتداد من قبلها بأن حالة الضرورة ومدى خدون الا
 من قبيل الملاءمة المتروك تقديرها للسلطة التنفيذية تمارسها

أن حالة الضرورة حيث اعتبرت  تحت رقابة البرلمان،
تتمثل في نشوء خطر  من الدستور 94المشار إليها بالمادة 

جسيم كالحرب والكوارث والفتن الداخلية يتعذر مواجهته 
 ان – من وجهة نظرها –، وبالتالي  العاديةالقانونيةلطرق با

لمعالجة أوضاع الصحافة في لم تكن متوفرة حالة الضرورة 
خطرا الفترة التي لم يكن فيها مجلس الأمة منعقدا لا تشكل 

جسيما داهما ولا وضعا طارئا ملحا شأنها شأن الكوارث أو 
ب مجابهة الحروب التي تنشأ فجأة أو الفتنة التي تستوج

، وبالتالي قامت  الدولةكيانسريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم 
 محكمة العدل العليا قانون من 7/أ/9المحكمة بتفعيل المادة 
 أيالنظر في الطعون التي يقدمها من حيث صلاحيتها 

 مؤقت مخالف قانون أيمتضرر لطلب وقف العمل بأحكام 
على اعتبار أن   أو الدستورللقانونللدستور أو نظام مخالف 

 المؤقت للرقابة القضائية من القانون أخضعتقد هذه المادة 
مراقبة القضاء ذلك انه يتوجب على حيث مخالفة الدستور 

 الواردة في المادة المذكورة، ولأهمية هذا الشروطمدى توافر 
القرار على اعتبار أنه يشكل منعطفا مهما فيما يتعلق برقابة 

إذ مؤقتة، لا بد من إيراده؛ ى القوانين المحكمة العدل العليا عل
  : 226/97تقول بقرارها رقم 

أن ،  من الدستور الأردني94 المادة  يستفاد من-1"
 القوانين إصدارالدستور منح السلطة التنفيذية صلاحية 

 :المؤقتة بشرط أن تتوافر الشروط التالية 
 .ة غير منعقد أو منحلاًلأمأن يكون مجلس ا )1(
 تستوجب اتخاذ أمور وجود أيورة وجود حالة ضر )2(

 .تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير
 .أن لا تخالف القوانين المؤقتة الدستور )3(

 قانون إصدار مجلس الأمة حين انوعليه وحيث 
 لم يكن 1997 لسنة 27المطبوعات والنشر المؤقت رقم 

 تتمثل أعلاه في المادة ليهاا حالة الضرورة المشار وانمنعقدا 
 العادية القانونيةخطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق في نشوء 

كالحرب والكوارث والفتن الداخلية لم تكن متوفرة لأن 
 أوضاع الصحافة ووضع شروط لتنظيم أوضاعمعالجة 

الصحافة ليس خطرا جسيما داهما ولا وضعا طارئا ملحا 
شأنها شأن الكوارث أو الحروب التي تنشأ فجأة أو الفتنة التي 

 كيانمجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم تستوجب 
 مفاجئة أحداث ذلك أن حالة الضرورة تقاس بوجود ة؛الدول

 القانونوبما أن الأوضاع التي عالجها ، تشكل خطرا جسيما
كون عنصر في المذكور قائمة منذ شهور سابقة المؤقت

 حالة الضرورة انتفت وبالتالي انتفىالمفاجأة والمداهمة قد 
 المعدل هو الرغبة في القانون الهدف من وضع ذلك لأن

 القديم لسد النقص في أحكامه القانونتعديل نصوص 
والقصور الذي ظهر نتيجة تطبيقه فتكون التعديلات التي 

 المؤقت لا تعني وجود خطر جسيم والدليل القانونوردت في 
 المؤقت المذكور قد طلب من الصحف القانون أنعلى ذلك 

 المؤقت خلال ثلاثة القانونلتلائم نصوص  أوضاعهاتوفيق 
 بعد ستة أشهر وهذا ينفي أي أخرىاشهر ومن ثم ثلاثة اشهر 

ن ا كالقانون هذا إصدار ان  مما يعنيالاستعجالوجود حالة 
 مجلس الأمة وبذلك يكون مخالفا انعقاد حين إلىيمكن تأجيله 

 0للدستور
ا  محكمة العدل العليقانون من 7/أ/9 المادة أناطت -2

 متضرر لطلب أيصلاحية النظر في الطعون التي يقدمها 
 مؤقت مخالف للدستور أو نظام قانون أيوقف العمل بأحكام 

 أو الدستور وبذلك تكون هذه المادة قد للقانونمخالف 
 المؤقت للرقابة القضائية من حيث مخالفة القانون أخضعت

رة  يراقب توفر الشروط المذكوأنالدستور لأن على القضاء 
 إصداروبما أن سلطة . ي حدود الموضوعفي حدود الزمن وف

 فلا يجوز طارئالقوانين المؤقتة قد شرعت لمجابهة ظرف 
ريع استعمالها وسيلة لتنظيم موضوعات يختص بها التش

أنه لا رقابة لمحكمة العدل العليا العادي وعليه فلا يرد القول 
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حالة تقدير  أن  بداعيوالاستعجالعلى حالة الضرورة 
 المؤقت يعود القانون رصدا الداعية لإوالاستعجالالضرورة 

 .89" التنفيذيةللسلطة
نستنتج من هذا الحكم التطور الواضح على اجتهاد محكمة 

انب تعلق برقابتها على قيد الضرورة بجالعدل العليا فيما ي
 ذلك أن  القيد  كما أسلفنا، المؤقتةللقوانينلقيد الزمني رقابتها ل

ي الوارد على هذه القوانين هو الأهم على اعتبار الموضوع
 لسلطة التنفيذيةأنه مرتبط بالصلاحيات التقديرية المناطة با

ومما لا شك فيه أن عدم إعمال الرقابة القضائية ا، دستوري
على القيد الموضوعي لعملية  إصدار القوانين المؤقتة  يشكل 

حرياتهم خطورة كبيرة على الحقوق الأساسية للمواطنين و
 – البرلمانيةالرقابة ى أن الاكتفاء والاعتماد علالعامة، ذلك 

 المؤقتة يؤدي للقوانين -كما كان توجه محكمة العدل العليا
 المؤقت مدة أطول وذلك حتى ينعقد القانونإلى تطبيق 

وعادة لا يمارس هذه الصلاحية _  ويبدي رأيه بذلك البرلمان
 إصدار منذلرقابة القضائية  بينما يمكن ممارسة ا–بشكل عام 

 وهي رقابة تتولاها السلطة القضائية كسلطة القانون
الة ح(فحماية مبدأ المشروعية في هذه الحالة . 90مستقلة

 أن لا تقوم السلطة التنفيذية باستخدام هي، )القوانين المؤقتة
هي صلاحية استثنائية ة، و مؤقتقوانينصلاحيتها بإصدار 

بحيث يصبح ودون دوافع كافية، دون مبرر كقاعدة عامة 
الرقابة يتمحور فقط ب ودور البرلمانالتشريع من صلاحيتها 

خير هي ضرورية ، نعم إن رقابة هذا الأعلى تلك الأعمال
تجة وحدها، بل لا بد من إخضاع ولكنها غير كافيةة وغير من

قيد الضرورة كصلاحية تقديرية ممنوحة للإدارة لرقابة 
  . قابة البرلمانيةالقضاء إلى جانب الر

  
  اتمــةالخ

  
يبقى موضوع القوانين المؤقتة مفتوحا حيث يطرح ختاما 

الكثير من الإشكاليات على صعيد النظم القانونية والقضائية 
المختلفة وذلك لارتباطه بمقتضيات مبدأ المشروعية وسيادة 

 ينعكس بدوره على الحقوق الأساسية للمواطنين مماالقانون، 
 إذ يقتضي ذلك ؛تها من تعسف السلطة التنفيذيةووسائل حماي

مد يد القضاء بشكل عام وعلى الأخص الإداري إلى تلك 
القوانين ورقابة مدى مطابقتها للدستور، وبشكل خاص قيد 

  امتياز للسلطة التنفيذية، التي قد تسيءالضرورة لما يمثله من
تقدير درجة الخطورة التي تمثلها الضرورة وحالة 

ل، كل ذلك دون إنكار الصلاحية التشريعية للسلطة الاستعجا
التنفيذية المناطة بها دستوريا، لما لهذه الصلاحية من أهمية 

كبيرة لتلك السلطة، وذلك لتحقيق المصلحة العامة وابتعادها 
  .بالتالي عن الجمود والآلية بعملها

  :نرى لزاما تقديم التوصيات الآتيةوعليه 
لعليا تعديل اجتهادها فيما يتعلق يتعين على محكمة العدل ا

 المؤقتة واعتبارها بالتالي بتكييفها للطبيعة القانونية للقوانين
إدارية تخضع لرقابتها، آخذة بذلك بالمعيار الشكلي أعمالاً 

وذلك على غرار تمييزها للقرارات الإدارية عن الأعمال 
، على اعتبار أن ةالتشريعية الصادرة عن السلطة التشريعي

ا المعيار هو الأقرب إلى الصحة والأسهل من حيث هذ
 .  القضاء المقارنتطبيق، وهذا بشكل عام ما جرى عليهال

ا بعدم رقابتها للقيد لم يعد مقنعاً موقف محكمة العدل العلي
، على اعتبار أن حالة الضرورة )يد الضرورةق(الموضوعي 

 من قبيل الملاءمة المتروكة لتقدير -من وجهة نظرها_ 
لسلطة التنفيذية، تاركة ذلك الأمر للسلطة التشريعية، مع ا

علمنا بعدم كفاية تلك الرقابة، على اعتبار انه يتخللها 
 رقابة إن. اعتبارات كثيرة تلقي بظلالها على تلك الرقابة

 الإدارة الذي تجريه القانوني يفالسلطة التشريعية على التكي
 رقابة ضرورية،  الوقائع التي تشكل حالة الضرورة، هيىعل

أن ه من الوقت نفسبل لا بد في ولكنها غير كافية وحدها، 
يخضع التقدير الذي تجريه السلطة التنفيذية بشأن توافر 

 .البرلمانية الرقابة جانبعنصر الضرورة لرقابة القضاء إلى 
 من حيث أمام هذه الإشكاليات التي تطرحها تلك القوانين

ى بالمشرع الدستوري أن يلزم الأحرمدى الرقابة عليها، كان 
بدعوة البرلمان ) شهر مثلا(السلطة التنفيذية خلال مدة محددة 

للانعقاد لاجتماع غير عادي لمناقشة تلك القوانين، حيث لا 
تكون تلك القوانين معلقة من حيث المصير لحين انعقاد 

  .مجلس النواب كما ينص الدستور على ذلك
فقط تقاس  لا - نية كنظرية قانو– حالة الضرورة إن -

لتي تواجهها السلطة التنفيذية بل لا بد االوقائع بموجب 
من النظر أولا وأخيرا إلى عجز القوانين المرعية، فإذا 
كانت تلك القوانين عاجزة عن مواجهة ذلك الظرف 

ة من نا أمام حالة ضرورة تمكن الإدارفنكون إذا ه
 اًب وبالاًالتشريع في ضوئها، وهذا بدوره يشكل مدخ

 يمكن للقضاء الإداري الدخول من خلاله، على اًعريض
كانت تلك القوانين  إذا ما  من السهل معرفةانهاعتبار 

ها عن طريق إصدار ء تعديلها أو إلغاالإدارةالتي تريد 
وعليه بديل لها ، عاجزة عن مواجهة ذلك الظرف أم لا، 

 قنطتنفيذية لهذه المعادلة أو المترام السلطة الحن عدم افا
 بتجاوز يتمثلأمام تعسف في استخدام السلطة يجعلنا 

  .للسلطة التنفيذية دستوريا بالتشريعالسلطة الممنوحة 
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ممارسة صلاحية إصدار للسلطة التنفيذية من لا بد  -
قوانين مؤقتة بأضيق الحدود على اعتبار أنها صلاحية 

لك السلطة أن تنظم استثنائية، هذا يعني انه لا يمكن لت
المحجوزة دستوريا من حيث التنظيم مواضيع بعض ال

للسلطة التشريعية، وهذا ما ينطبق على الحقوق 
الأساسية للمواطنين وحرياتهم العامة، كل ذلك لا يمكن 
الوصول إليه إلا بإرادة من قبل قضاة محكمة العدل 
العليا، حيث لا يمكن لها التخلي عن دورها، فهي 

 السلطة تضطلع بدور كشف مظاهر التعسف لدى
التنفيذية في هذا المجال، وإلزامها بالتالي بحدود 
الدستور، فالقضاء الإداري هو قضاء إنشائي خلاق، 
يبتدع المبادئ والنظريات التي تحكم عادة عمل السلطة 
التنفيذية، فلا يمكن بالتالي للقضاء الإداري في الأردن 

  .أن يتخلى عن دوره في هذا المجال
 الصورة ونظرا للثقة المعطاة وإذا كان الأمر بهذه -

لرجال القضاء في الأردن فأنه يحدونا الأمل بقضاء 
 للحقوق لعدل العليا على اعتبار أنها حامٍمحكمة ا

وحريات المواطنين في مواجهة تعسف السلطة التنفيذية 
أن تعمل رقابتها وبشكل فعال على القوانين المؤقتة 

تهادها وعلى الأخص قيد الضرورة، وان تستمر باج
، 226/97الخلاق والجريء الذي سطرته بقرارها رقم 

وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن تلك المحكمة 
لطتين التشريعية بهذا النهج تتعدى على أعمال الس

ة بهذا ها تطبق النصوص الدستوريوالتنفيذية بل ان
لحقوق والحريات العامة  لالصدد، وتمارس دورها كحامٍ

 .نللمواطني
  
 

  الهوامش
  
مادة النظمة تنفيذية، أ) 31 (المادةبق على ما ينط وهذا )1(

، هذا ةأنظمة مستقل) 120(ادة المأنظمة مستقلة ) 114(
 المؤقتة كما بالقوانين المتعلقة 94بالإضافة إلى المادة 

  .سنلاحظ ذلك لاحقا
الذي يعني ن هنا، القانون بمعناه الموضوعي ويقصد بالقانو )2(

مة ملزمة ومجردة أياً كان مصدرها، كل قاعدة قانونية عا
القانون (وليس القانون فقط الصادر عن السلطة التشريعية 

  ).بمعناه الشكلي
سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة  )3(

  .51الإدارية، منشأة المعارف، ص 
رأفت فودة، مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها، دار  )4(

  .20ص، 1994النهضة العربية، 
  .20نفس المرجع، ص )5(
وفقا لهذا المبدأ تعتبر السلطة التشريعية هي صاحبة  )6(

الاختصاص الأصيل في التشريع، إلا أنه ولضرورات 
التخفيف من هذا المبدأ وذلك لصالح  الأمر عملية اقتضى

السلطة التنفيذية عن طريق منحها صلاحية تشريعية عن 
 طريق وضع قواعد عامة مجردة ملزمة تسري على

الأفراد جميعا عندما تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتطبيق 
هذه القواعد، وهذا ما ينطبق على الأنظمة التي تمتلك 

جب أحكام الدستور إصدارها، سواء السلطة التنفيذية بمو
نين مؤقتة كما اكانت أنظمة مستقلة أو تنفيذية أو قو

    .سنلاحظ لاحقا
رسها السلطة  تكون سياسية تماإما انوهذه الرقابة  )7(

 تكون أنإما والتشريعية على أعمال السلطة التنفيذية، 
إما أن و بنفسها، )السلطة التنفيذية( الإدارة إدارية تمارسها

 هو الأسلم هأخيرا قضائية، وهذا الأسلوب بدورتكون 
والأضمن من حيث حمايته للحقوق والحريات الأساسية 

سلطة ل  قب ممارسته منتتمى اعتبار أنه للمواطنين، عل
مستقلة عن السلطة التنفيذية بشكل كامل، ألا وهي السلطة 

  . القضائية
طبيعة العمل الإداري نفسه على : ومن هذه الضرورات )8(

اعتبار أن الإدارة تواجه اليوم حركة تحول أساسية 
ومستمرة تشمل مختلف نواحي الحياة، فالدولة الحديثة 

مجال تتحمل مسؤوليات تتجدد كل يوم، سواء في ال
خاذ الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث تكون ملزمة بات

كان الهدف منها حماية النظم قرارات والقيام بأعمال سواء 
غية تحقيق رفاهية الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، أو ب

أن هذه التحولات بحاجة إلى إدارة الفرد، ولا ريب في 
لية، فاعلة، وعلى أعلى المستويات، من حيث الأداء والفعا

حتى تكون على الدوام متوافقة مع الظروف الطارئة تحقيقا 
 قصور التشريع يشكل أحد انكما . للمصلحة العامة

المبررات الأساسية لتمتع الإدارة بصلاحيات تشريعية على 
 عاجز عن مواكبة التطورات التي التشريعاعتبار أن هذا 

 فهناك  الذي تتبعه،تعيشها الإدارة، وبالتالي تحديد المسار
 تمنع المشرع من الإحاطة بظروف استحالة عملية

خبرة لك كله  ذأضف إلى.  العمل الإداريوملابسات
بما يخدم ودرايتها في تقدير الأمور ومواجهتها الإدارة 

نجد أن المشرع يعتمد في جانب كبير والمصلحة العامة، 
لك، على اعتبار أن هذا الأخير لا  على ذعمن عملية التشري

 الخطوط العريضة والقواعد الرئيسة التي  سوىيتضمن
يتطلبها العمل الإداري، دون الخوض في التفاصيل، تاركاً 

  . ذلك للسلطة التنفيذية
نجد أن الدستور الأردني يمنح السلطة التنفيذية هذه  )9(
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: الظروف العاديةالصلاحية الاستثنائية بالتشريع سواء في 
، أنظمة مستقلة) 114(مادة ، الأنظمة تنفيذية) 31(المادة 

: ، أو في الظروف الاستثنائيةأنظمة مستقلة) 120(مادة ال
  .القوانين المؤقتة) 94(المادة 

  .179سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص )10(
   .176 مرجع سابق، صي،سليمان محمد الطماو )11(
عدم كفاية الرقابة على مشروعية ، وياعلي خطار شطن )12(

، 24لة دراسات، المجلد القوانين المؤقتة في الأردن، مج
  . 109 ، ص1997، تموز 1العدد

 ،184، القرار الإداري، مرجع سابق ص محمود حافظ )13(
وهو بصدد   في نفس مؤلفهالدكتور محمود حافظيقول 

من ناحية يؤخذ على : ليقه على هذا المعيار أو النظريةتع
هذه النظرية أنها تتعارض مع حكم القانون الوضعي في 

صر، فهذا القانون يأخذ بالمعيار الشكلي كل من فرنسا وم
حت، وبناء على ذلك تكون لكل القوانين الصادرة من الب

 جميعاًالسلطة التشريعية نفس القوة القانونية وتترتب عليها 
 نفس النتائج القانونية، وذلك بصرف النظر –  دون تمييز–

عن اختلاف مضمونها أو جوهرها، وكذلك تكون لجميع 
درة عن السلطة التنفيذية نفس القوة القانونية،  الصاحاللوائ

 أيا –بدأ أساسي  وهذا م–وتعتبر أدنى درجة من القوانين 
كان موضوعها أو طبيعتها الداخلية، ومن ناحية أخرى، لا 
تعتبر هذه النظرية قد أتت بمعيار بالمعنى الصحيح، لأن 
المعيار يفترض وضع مقياس واحد للتمييز بين الأعمال 

وهذه النظرية تكيل بمكيالين، أو تأخذ . د التمييز بينهاالمرا
المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي، ص : بمعيارين معا

193.  
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ، )25(المادة  )14(

  .اب والنوانتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيوي
 بواسطة ، تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها)26(المادة 

  .وزرائه وفق أحكام الدستور
، السلطة القضائية تتولاها المحاكم على )27(المادة 

اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق 
  .كالقانون باسم المل

الدكتور سليمان محمد الطماوي، ك راجع بخصوص ذل )15(
 و الدكتور محمود حافظ، مرجع 175مرجع سابق، ص 

  .194سابق، ص 
  .175وي، مرجع سابق، ص ان محمد الطماسليم )16(
  العددان1977 مينمجلة نقابة المحا، 30/77قرار رقم  )17(

  .11832 ص التاسع والعاشر،
 يقول الدكتور جانبه من الفقه، فمن جانبوهذا ما يؤكده  )18(

 يف تكيإلىذهبت محكمة العدل العليا  :محمود حافظ
 عن القوانين المؤقتة بأنها أعمال تشريعية وهي بذلك تخرج

 أحكامها في تعريف إليهالمعيار الشكلي الذي اضطرت 
 في ، ومن ثم أنكرت حقها في النظرالإداريالقرار 

:  راجع.ة هذه القوانين بصفة مباشرإلىالطعون الموجهة 
ورات الجامعة الأردنية، ردن، منش في الأالإداريالقضاء 

  .152، ص1987، عمانالطبعة الأولى، 
  .112سابق، ص الرجعالم )19(
محكمة مجموعة المبادئ القانونية ل، 31/72رارها رقم ق )20(

 1953بصفتها محكمة عدل عليا، منذ بداية سنة التمييز 
  . 528 إعداد موسى الأعرج، ص1987حتى نهاية سنة 

  .112علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  )21(
 الفصل بمبدأإن الأخذ : يقول محمود حافظ بهذا الخصوص )22(

عاون فيما بينها، يؤدي إلى بين السلطات المشرب بروح الت
تداخل الوظائف والاختصاصات، بحيث يتشابه مضمون 
الأعمال القانونية الصادرة من السلطات المختلفة، ومن ثم 
لا يكون أمامنا إلا المعيار الشكلي كوسيلة للتمييز بين 
أعمال هذه السلطات، القرار الإداري، مرجع سابق، 

  .236ص
أنه ك في ولا ش" :صالخصويقول سامي جمال الدين بهذا  )23(

من المستحيل الأخذ بالمعيار الموضوعي هنا لأنه سيثير 
التساؤل حول طبيعة اللوائح العادية، وعما إذا كانت 

، ولماذا التفرقة بين لوائح الضرورة قانونابدورها تعتبر 
لى لأو وهل تمتع اة؟واللوائح العادية من حيث الطبيع
 طبيعتها إلى طبيعة وحدها بقوة القانون يكفي لتحويل

  .55، ص، مرجع سابق"لوائح الضرورة"، "القانون؟
  .109وي، مرجع سابق، صاعلي خطار شطن )24(
  .التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور )25(
  ."عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا" )26(
 مؤقتة قوانين يضع نيحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أ" )27(

اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل في الأمور التي تستوجب 
التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة 

  ."للتأجيل
التشريعات "ة في رسالته انيقول الدكتور محمد زهير جر )28(

وهو بصدد التعليق على القوة والطبيعة القانونية "الحكومية 
، وذلك من خلال عبارة ) المؤقتةالقوانين(للوائح التشريعية 

 الواردة في الدستور المصري، " قوة القانونكون لهات"
التي لهذه اللوائح من صيغة  الإداريةتستفاد الصفة و ":ليقو

التي يتضمنها النص السابق ) تكون لها قوة القانون (عبارة 
والتي تدل على أن هذه اللوائح وان كان لها ) 41نص م (

بار ولو أراد الشارع اعت. قوة القانون إلا أنها ليست بقانون
هذه اللوائح من القوانين لما تعمد قصر المماثلة بينها على 

ومما يؤيد هذا الاستنباط أن . الحجية القانونية لكل منها
ائح، مبادئ الدستور تظل نافذة وقت صدور هذه اللو

، "السلطاتل بين دأ الفصودعامة هذه المبادئ جميعها مب
لوائح "ر سامي جمال الدين وارد في مؤلف الدكتو

  . 96 مرجع سابق، ص ،"رةلضروا
 محكمة العدل العليا بقرارها رقم إليهوهذا ما ذهبت  )29(
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 على أن  انعقد الفقه والقضاء قدان"  حيث تقول31/72
 يتناوله بالتشريع ما يتناولالقانون المؤقت يستطيع أن 
مجلة نقابة المحامين، عدد ". القانون العادي من موضوعات

  .30، ص 1973، 1
 أن هناك لى ذلك أيضا، وذلك على اعتبارمع تحفظنا ع )30(

هي محجوزة من حيث بعض المواضيع أو الحقول التي 
التنظيم للقانون وذلك بموجب النص الدستوري، حيث نجد 
عادة أن المشرع الدستوري يعهد بتنظيم تلك المواضيع 
للسلطة التشريعية على اعتبار أنها هيئة أو سلطة سياسية، 

لتنفيذية حين ممارستها لصلاحياتها لا تتمتع بها السلطة ا
ك بصفتها سلطة إدارية فحسب، التشريعية، حيث تقوم بذل

لمواطنين  فالمواضيع التي تمس الحقوق الأساسية لوعليه
ان تبقى من حيث التنظيم بيد وحرياتهم العامة لا بد من 

السلطة التشريعية، دون أن تمد السلطة التنفيذية يدها لهذه 
راجع بخصوص هذا . الحدودي أضيق المواضيع إلا ف

، مرجع "القرار الإداري" محمود حافظ رالدكتوالرأي 
، سامي جمال 204 وما بعدها كذلك ص 235سابق، ص 

  .101، مرجع سابق، ص"لوائح الضرورة"الدين 
  .109وي، مرجع سابق، صاعلي خطار شطن )31(
رسالة دكتوراه " التشريع الحكومي في مصر "جرانةحسن  )32(

 لدى الدكتور يه، مشار إل1945سية، القاهرة، نباللغة الفر
  .502 ص، مرجع سابق سليمان محمد الطماوي

ولا شك "،  الدكتور سامي جمال الدينيقولتعقيبا على ذلك  )33(
أن القول بغير ذلك يعني انه ليس هناك من مبرر أو في 

حكمة في أن يتضمن الدستور هذه المواد العديدة التي تنص 
ضوعات للقانون، حيث يكون من على احتجاز تلك المو

البديهي أن يقتصر دور اللائحة على تنظيم موضوعات 
بالإضافة إلى تنفيذ القوانين، ومن ثم تكون ) المحدد(نطاقها 

 بواسطة اماكافة الموضوعات الأخرى محلا للتنظيم 
ون حاجة إلى القانون أو اللوائح التي تتمتع بقوة القانون د

ذ لن يكون هناك معنى لهذا  إاحتجاز بعضها للقانون؛
 مرجع ،"لوائح الضرورة"، "في هذا الصدد) الاحتجاز(

 Luis: راجع بخصوص ذلك أيضا. 101سابق، ص 

Villacorta Mancebo -Reserva de Ley  y conistitucion-

.Editurial Dykinson. 1994.   
قانونها  من 9المادة تختص محكمة العدل العليا بموجب  )34(

طلبات  " النظر فيب  )4(بند ) أ(فقرة /1992 لعام 12رقم 
 العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة الموظفين

الطعن في ) "11(والبند . "بحقهم من قبل السلطات التأديبية
 ذات إداريةأي قرارات نهائية صادرة عن جهات 

  ."…اختصاص قضائي
وسواء أكانت اللائحة صادرة في نطاقها الأصلي أم في  )35(

ق القانون، في ظروف عادية أم في ظروف استثنائية، نطا
 في فانها، تهن القانون أم في قوة معادلة لقوفي قوة أدنى م

جميع الأحوال تحتفظ بطابعها الأداري، فتعتبر قرارا 
محمود حافظ .د". إداريا، ومن ثم تخضع لرقابة القضاء

  .243، مرجع سابق، ص "القرار الإداري"
  .الإشارة إليهقت سب ،72/ 31قرار رقم  )36(
، مجلة نقابة المحامين، الأعداد 237/2002قرار رقم  )37(

  .150ص، 2003 لسنة ث الثال،يالثان ،الأول
يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور " )38(

ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد 
نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ 

  ."آخر
 القرار …"وهذا ما ذهبت إليه في أحد أحكامها حيث تقول  )39(

الإداري التنظيمي لا يجوز العمل به إلا من تاريخ نشره 
ه لم يصدر عن السلطة التشريعية لأنبالجريدة الرسمية 

 من الدستور التي تجيز 93حتى يطبق عليه أحكام المادة 
قرار رقم " اريخ الذي يعين فيهالت من قانونالعمل بأي 

  .80، ص 1،  الأعرج، ج..."مجموعة المبادئ" 40/53
 السنة الخمسون، ،8، 7مجلة نقابة المحامين، العددان  )40(

، من نفس 478/2001، راجع كذلك رقم 1898ص
  .1892المجلة، ص

 مرجع ،1 مجموعة المبادئ،  الأعرج، ج40/53رار رقم ق )41(
  .80 ص سابق،

) 41( في مادته 1923هكذا مثلا الدستور المصري لعام  )42(
 من 135، والمادة "قوة القانونلها مراسيم "ليها عأطلق 

، "قرارات تكون لها قوة القانون "1956دستور مصر لعام 
قرارات تكون " من دستور مصر الحالي 147وكذلك المادة 

 سليمان محمد الطماوي،  الدكتورراجع". لها قوة القانون
 الدستور الفرنسي أن كذلك نجد 495مرجع سابق، ص 

 ومعناها أنظمة Reglements de necessiti ق عليهاليط
 ومعناها مراسيم بقوة القانون، Decrets-Loisالضرورة، أو 

 يطلق 86/1ادة  الم فيالإسبانيونجد كذلك أن الدستور 
  .القانون ومعنا مراسيم بقوة Decretos-Leyesعليها  

، مجلة نقابة "القوانين المؤقتة في الأردن"عادل الحياري،  )43(
، الملحق رقم 1977لمحامين في الأردن، تشرين الأول، ا
  .12ص ، )1(

  .124رأفت فودة، مرجع سابق، ص  )44(
، مرجع سابق، "…لوائح الضرورة "سامي جمال الدين،  )45(

  .55ص 
  .31 عادل الحياري، مرجع سابق، ص )46(
خطأ في الصياغة الفنية لإحدى صلاحيات "نفيس مدانات،  )47(

ت، ة للبحوث والدراسا، مؤت"محكمة العدل العليا الأردنية
  .286ص 2002، )8(، العدد )17(المجلد 

، مرجع "اللوائح الضرورية"جمال الدين، سامي  راجع )48(
  .23 ص سابق، 

أن  ، من الدستور الأردني94 يستفاد من المادة -1" )49(
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 القوانين إصدارالدستور منح السلطة التنفيذية صلاحية 
أن يكون ) 1: (المؤقتة بشرط أن تتوافر الشروط التالية

وجود حالة ) 2(. لاًة غير منعقد أو منحلأممجلس ا
 تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية أمور وجود أيضرورة 

أن لا تخالف القوانين المؤقتة ) 3 (.لا تحتمل التأخير
 قانون إصدار مجلس الأمة حين ان وعليه وحيث .الدستور

 لم يكن 1997 لسنة 27المطبوعات والنشر المؤقت رقم 
 أعلاه في المادة يهاال حالة الضرورة المشار وانمنعقدا 

تتمثل في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجهته بالطرق 
". ...ة كالحرب والكوارث والفتن الداخليالقانونية العادية

العددان الأول المحامين، ، مجلة نقابة 226/97قرار رقم 
  .389، ص 1998والثاني،

 ص  سابق،، مرجع" الضرورةلوائح" جمال الدين، اميس )50(
24.  

)51( Ignacio de Otto- Derecho Constitucioal. Sistema de 

Fuentes. 1997. P.198.  
  .24 ص نفس المرجع، )52(
   .24 ص نفس المرجع، )53(
)54( ’CHAPUS Rene, Droit administrative g’ en'eral, Tome 

1, Montchrestion, 1999, P.1047   
 لقد استقر اجتهاد"، 420 ص ، مرجع سابق،حياريال عادل )55(

 قيام حالة الاستعجال لإصدار انمحكمة العدل العليا على 
قوانين مؤقتة في غيبة مجلس الأمة أمر متروك تقديره 

 الفقه قد استقر انلمجلس الوزراء تحت رقابة البرلمان كما 
على ذلك لهذا فان محكمة العدل العليا لا تملك الرقابة على 

، 31/72، قرار رقم "القيد المتعلق بحالة الاستعجال
  . 528، ص..."مجموعة المبادئ"

لوائح " امي جمال الدين راجع بهذا الخصوص الدكتور س )56(
 وما بعدها، الدكتور نعمان 43مرجع سابق، ص" الضرورة
"  والقانون الدستوريةالوسيط في النظم السياسي" الخطيب 

 وما بعدها، الدكتور عادل الحياري 545دار الثقافة، ص
، 1972ظام الدستوري الأردني، القانون الدستوري والن

الرقابة القضائية على "لدكتورة نبيلة عبد الحليم كامل كذلك ا
يمكن مراجعة الدكتور  كذلك. 1993، "دستورية القوانين

 -"الرقابة على أداء الجهاز الإداري"رمضان محمد بطيخ 
 دار - دراسة علمية وعملية في النظم الوضعية والإسلامية

  . النهضة العربية
  ،، مرجع سابق"ء الإداري في الأردنالقضا"محمود حافظ،  )57(

 الدستور الإسباني لعام وهذا كذلك ما ذهب إليه. 136ص
 دعوة ة، حيث أوجب على الحكوم86في مادته 1978

البرلمان للانعقاد  خلال ثلاثين يوما كأقصى حد إذا لم يكن 
 سباني،جع في هذا الموضوع في القانون الارا. منعقدا

 Ignacio de Otto-Derecho Constitucioalابقمرجع س

P.195.  

عليا حددت عدل ان صلاحية هذه المحكمة بصفتها محكمة " )58(
من قانون تشكيل المحاكم ) 10(من المادة ) 3(في الفقرة 

 وهذه الفقرة ببنديها لم 1951لعام ) 71(النظامية رقم 
انين تخول محكمة العدل العليا حق مناقشة دستورية القو

، حكم محكمة استئناف " غير مؤقتة كانت مؤقتة أوسواء
، مجلة نقابة المحامين، السنة 321/53قم القدس، القضية ر

 وأكدت عليه في حكمها وهذا ما عادت. 113الثالثة، ص
) 94( المادة ان" حيث تقول 3/6/1963صادر بتاريخ ال

المشار إليها اشترطت لبقاء القوانين المؤقتة تصديق مجلس 
لأمر الذي يدل على أن هذا المجلس هو وحده الأمة، ا

المختص بمراقبة هذه القوانين من مختلف وجهات النظر 
وان رقابة القضاء ) أي الشرعية والملاءمة وإلغائها(

، مجلة نقابة المحامين، العدد الأول "مستبعدة بقوة القانون
  .707، ص1963

حيث كانت هذه المحكمة بموجب قانونها الوارد أعلاه  )59(
تص بطلب إلغاء أي إجراء اتخذ بموجب نظام يخالف تخ

 محمود حافظ ر راجع تعليق الدكتو-الدستور أو القانون
، مرجع "القضاء الإداري في الأردن"على هذا القانون، 

  .177 -174سابق، ص 
 القرار الإداري الذي يقبل الطعن بدعوى الإلغاء أمام ان )60(

هائي الصادر عن محكمة العدل العليا هو القرار الإداري الن
إدارة رسمية ذات اختصاص يحدث مركزا قانونيا محددا 

المبادئ القانونية " ، 268/96، قرار رقم "للمستدعي
، "، إعداد المكتب الفني لنقابة المحامين"لمحكمة العدل العليا

 القرار الذي يصلح محلا للطعن بدعوى ان. "1167ص
) هائية التنفيذيةالصفة الن( الإلغاء هو ذلك الذي تتوافر له 

 القرار لا يعتبر قرارا إداريا نهائيا متمتعا بالصفة فان
 منصوص عليه لدى 208/96، قرار رقم ..."ةالتنفيذي

، دار الثقافة، "القضاء الإداري"الدكتور نواف كنعان 
  .194ص

راجع . 119علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  )61(
قوانين ال"كذلك بشكل عام بحث الدكتور عادل الحياري، 

 والدكتور 40- 17، مرجع سابق، ص"المؤقتة في الأردن
الرقابة على دستورية القوانين في قوانين "خالد الزعبي، 

مؤتة " محكمة العدل العليا والمحاكم النظامية في الأردن
للبحوث والدراسات، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، 

  . 1996شباط 
  .120علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص )62(
بفرض رسوم  العاصمة أمانةالقرار الذي يصدره مجلس " )63(

جديدة على الذبيحة ويصادق عليه مجلس الوزراء هو قرار 
تنظيمي صادر عن سلطة إدارية، وهو بذلك يعتبر من 
القرارات الإدارية، والطعن فيه يدخل ضمن اختصاص 

المبادئ القانونية  "40/53رقم ، "محكمة العدل العليا
  79، مرجع سابق ص..".يزلمحكمة التمي
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  .59خالد الزعبي، مرجع سابق، ص  )64(
، "المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا "298/94قرار رقم  )65(

تقول محكمة العدل العليا . 94إعداد المكتب الفني، ص
مجلس فان " 199-5-31لها صادر بتاريخ  آخربقرار 

ن الأمة صاحب السلطة باقتراح ما يرى من مشاريع للقواني
ار القوانين التي تعرضها عليه السلطة التنفيذية وله إقرو

، "تقدير ملاءمتها وضرورتها ولا معقب عليه في ذلك
  .122مشار إليه لدى الدكتور علي خطار شطناوي، ص 

يقول . 122علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص )66(
القضاء الإداري في "تابه الدكتور محمود حافظ في ك

 قد جانبت الصواب في هذا  لذا نرى أن المحكمة":الأردن
الشأن، وأن الرقابة القضائية ضرورية بالنسبة لشرط 
الضرورة كما هي بالنسبة لسائر الشروط، وهي مكملة 

 تعتبر ضمانا انهالرقابة البرلمان، ولا تتعارض معها، بل 
أقوى لأعمال مبدأ الشرعية، لأنها تمارس من جانب جهة 

عتبارات السياسية، وهي محايدة مستقلة بعيدة عن التأثر بالا
رقابة قانونية لأنها تمارس بواسطة هيئة قانونية 

، "ة هيئات سياسية المجالس النيابيانمتخصصة، في حين 
  .137مرجع سابق، ص 

لم يعد هناك مجال للقبول بوجود سلطة تقديرية مستثناة من  )67(
الرقابة القضائية، ذلك أن الفقه والقضاء الإداريين انتهيا 

موضوع مع بدايات القرن العشرين عندما أعلن من هذا ال
موت أو انتهاء ما كان يسمى بالقرارات التقديرية أو 

  Les actes de pure Administration قرارات الإدارة البحتة 
المستثناة من الرقابة القضائية وذلك بمناسبة حكم مجلس 

-1-31  الصادر بتاريخ Grazietti "الدولة الفرنسي الشهير 

1902 .-CE.13-6-1913 commune de sin-le-Noble-Rec. 

P660. ،راجع في هذا الموضوع محمد مصطفى حسن ،
سلطة " ، ومحمد عبد الجواد حسين 55 صمرجع سابق

مجلة مجلس " الإدارة التقديرية والاختصاصات المقيدة
  .211، ص 1953الدولة، السنة الرابعة، كانون الأول عام 

تتصرف بالعمل بمقتضى ما لها  الإدارة عندما انوحيث  )68(
 بل بسلطة تحدها طة تقديرية لا تتمتع بسلطة تحكميةمن سل

المبادئ  "،3/73، قرار رقم ..."حدود المشروعية المختلفة
  .571، مرجع سابق، ص..".يزالقانونية لمحكمة التمي

 –الرقابة على أعمال الإدارة "سامي جمال الدين  )69(
، 1992دون ناشر، ، دون طبعة و"ريةالمنازعات الإدا

  .145ص
  .121علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  )70(
 التمييزمجموعة المبادئ لمحكمة "، 31/72قرار رقم  )71(

، إعداد المحامي موسى "الأردنية بصفتها محكمة عدل عليا
، راجع بخصوص هذا 528الأعرج، الجزء الثاني ص 

، "القوانين المؤقتة في الأردن"لحياري، الموضوع، عادل ا
  . وما بعدها18 سابق ص مرجع

، ..."يزالمبادئ القانونية لمحكمة التمي "40/53قرار رقم  )72(
  .79مرجع سابق ص

، الجزء الأول، مرجع ..."المبادئ القانونية لمحكمة التمييز )73(
  139سابق، ص

 مرجع حافظ، القضاء الإداري في الأردن،راجع محمود  )74(
  . 53، وخالد الزعبي، مرجع سابق، ص 152سابق، ص

تبار أن تلك القوانين وقبل مصادقة السلطة على اع )75(
 الإدارية، وتخضع تالتشريعية عليها، تأخذ مكانة القرارا

بالتالي للنظام الذي يسري على القرارات الإدارية، أما بعد 
مصادقة السلطة التشريعية عليها فإنها تكتسب الحصانة 
 القضائية التي تتمتع بها القوانين العادية، على اعتبار أنها

سليمان محمد الطماوي، . تأخذ مكانة هذه الأخيرة
، محمود 502 ص ، مرجع سابق،"الإداريةالقرارات "

. 276/277، مرجع سابق، ص"القرار الإداري"حافظ، 
 عن القضاء الفرنسي والمصري ةراجع الأحكام الصادر

بهذا الخصوص، والواردة في كتاب الدكتور محمود حافظ، 
  .ش الهام277نفس المرجع، ص 

 اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن تقدير حال ان" )76(
الاستعجال لإصدار قوانين مؤقتة في غيبة مجلس الأمة 

لوزراء تحت رقابة البرلمان اأمر متروك تقديره لمجلس 
 محكمة العدل فان الفقه قد استقر على ذلك، لهذا انكما 

العليا لا تملك حق الرقابة على القيد المتعلق بحالة 
، المجلة 13/12/1973، حكم صادر بتاريخ "ستعجالالا

وأما من حيث : "يقول حافظ إبراهيم. 30، ص 1973
 محكمة العدل اليه ترط الضرورة، فان ما ذهبرقابة ش

العليا من أنها لا تملك حق الرقابة على القيد الوارد بالمادة 
 من الدستور والمتعلق بحالة الاستعجال، كشرط إصدار 94

لمؤقتة ليس صحيحا، فمما استقر عليه الرأي فقها القوانين ا
وقضاء أن للقضاء الحق في بسط رقابته على توافر شروط 
ممارسة هذه السلطة التشريعية الاستثنائية، ولا سيما شرط 

، "القضاء الإداري في الأردن"، "الضرورة أو الاستعجال
  .136مرجع سابق، ص 

  .ه الإشارة إليبقت، س3/73القرار رقم  راجع )77(
، ردن، مرجع سابقالقضاء الإداري في الأفظ، محمد حا )78(

  .134ص 
وبالتالي فالإدارة عندما تتصرف في العمل، بمقتضى "...  )79(

مالها من سلطة تقديرية، لا تتمتع بسلطة تحكمية، بل 
" ، 3/73، قرار رقم ..."بسلطة تحدها حدود المشروعية

-1972  منذ بدايةليا،المبادئ القانونية لمحكمة العدل الع
 إعداد المحامي محمد خلاّد، الناشر وكالة التوزيع ،"1986

إن سلطة مجلس الوزراء في هذا ." 129الأردنية، ص
الصدد ليست سلطة تحكمية و إنما هي سلطة تقديرية مقيدة 
بحسن استعمالها وفقا لمقتضيات الصالح العام أي خلوها 

ئ بادالم"، 355/94م ، قرار رق..."من شائبة إساءة السلطة
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" 1997 إلى 1993القانونية لمحكمة العدل العليا، من عام 
  .391اعداد المكتب الفني، ص

 من 13 ما يمكن سياقه على ذلك هو ما جاءت به المادة  )80(
 يفرض التشغيل الإلزامي على أحد لا: "؛ إذ تنصالدستور

يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على ه أنغير 
أو  الحرب،رية كحالة  في حالة اضطرا- 1أي شخص 
، أو مجاعة، أو زلزال، أو مرض وبائي طوفانحريق، أو 

 أو حشرية أو حيوانيةأو آفات  الحيوان أو للإنسانشديد 
قد  أخرىنباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف 

ونحن .  أو بعضهم إلى خطرالسكانتعرض سلامة جميع 
ص  إلى النوعند الرجوعفي صدد تحديد حالة الضرورة 

الذي جاء بعد الاتحاد مع  الدستوري نجد أنه وقبل تعديله
و الأحوال التي تشكل بمجملها  أتالعراق كأن يحدد الحالا

 للتشريع بموجبها الإدارةتشكل حالة ضرورة تدفع وفاً ظر
حالة الحرب ، والكوارث العامة :وهذه الحالات هي

ل الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تحتم، ووالطوارئ
القوانين المؤقتة في "، ي عادل الحيارراجع. التأخير
راجع عدد . وما بعدها15 ص ، مرجع سابق،"الأردن

  .4/5/958 تاريخ 1380الجريدة الرسمية رقم 
النظرية العامة للقرارات "سليمان محمد الطماوي،  )81(

  .502 ص ، مرجع سابق،"الإدارية
  .502 ص المرجع نفسه، )82(
نه وان كانت ا: "المصريةقضاء الإداري تقول محكمة ال )83(

الإدارة في الأصل تملك حرية وزن مناسبات العمل 
الإداري وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع 

 لإصدار قرارها، إلا الثابت قيامها والتي من اجلها تتدخل

لط مادة العمل الإداري بشرعيته، ومتى كانت انه حيثما تخت
دير الأمور تقديرا سليما هذه الشرعية تتوقف على حسن تق

خصوصا فيما يتصل بالحريات العامة، وجب أن يكون 
تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره، فلا يكون العمل 
الإداري عندئذ مشروعا إلا إذا كان لازما، وهو في ذلك 
أيضا يخضع لرقابة المحكمة فإذا اتضح أن الأسباب لم تكن 

، "كان القرار باطلا. ..ة الحقيقيةجدية، ولم تكن لها الأهمي
، السنة 1952 نيسان 29حكم المجلس الصادر بتاريخ 

، مشار إليه لدى عادل الحياري، ص 1027السابعة، ص
48 .  

الانحراف التشريعي والرقابة على "ماهر أبو العينين،  )84(
  .1987، دار النهضة العربية، "دستوريته

 ،عادل الحياري، القوانين المؤقتة في الأردن، مرجع سابق )85(
  .55ص 

  .134 ص ، مرجع سابق،"القضاء الإداري في الأردن" )86(
ونرى أن رقابة  :وتعقيبا على ذلك يقول محمود حافظ )87(

القضاء يجب إلا تقتصر على التحقق من توافر الضرورة 
أو عدم وجودها، بل يجب أن تكون رقابة كاملة شاملة 
بحيث تمتد إلى تقدير درجة خطورة الضرورة أو الظروف 

 ، مرجع سابق،"القضاء الإداري في الأردن"ة، يالاستثنائ
  .134ص 

   .121 ص  مرجع سابق،وي،اعلي خطار شطن )88(
مجلة نقابة المحامين، العددان الأول والثاني، السنة السادسة  )89(

  .389، ص1998والأربعون 
  .121 ص ، مرجع سابق،ويا شطنعلي خطار )90(

 
  المصادر والمراجع

  
 اللبناني،القانون الإداري دئ وأحكام ، مبا1994م، شيحا، إبراهي

  .الدار الجامعية للطباعة والنشر
 ودعاوىالسلطة التقديرية للإدارة ، 1982، نجم، أحمد حافظ

، السنة الرابعة الإدارية مجلة العلوم سلطة، بالالانحراف
  .الثانيوالعشرون، العدد 

، الرقابة على دستورية القوانين في قوانين 1996الزعبي، خالد، 
عدل العليا والمحاكم النظامية في الأردن، مؤتة محكمة ال

  .للبحوث والدراسات، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، شباط
، مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها، دار 1994فودة، رأفت، 

  .النهضة العربية
بطيخ، رمضان محمد، الرقابة على أداء الجهاز الإداري، دراسة 

لوضعية والإسلامية، دار النهضة علمية وعملية في النظم ا
  . العربية
  ، 1992، سامين، جمال الدي

، ة قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربي-

  .ةالقاهر
  . لوائح الضرورة وضمان الرقابة القضائية، منشأة المعارف-
  .  اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية، منشأة المعارف-
رقابة على أعمال الإدارة، المنازعات الإدارية، دون طبعة  ال-

  . وناشر
النظرية العامة للقرارات ، 1999، ن محمداسليم، وياالطم

  .ةالإدارية، الطبعة السادس
  ، 1972الحياري، عادل، 

  .1977 الأردن، لقانون الدستوري والنظام الدستوري في ا-
المحامين، الملحق رقم  القوانين المؤقتة في الأردن، مجلة نقابة -

)1.(  
، عدم كفاية الرقابة على مشروعية 1997شطناوي، علي خطار، 

القوانين المؤقتة في الأردن، دراسات، الجامعة الأردنية، المجلد 
  .1، العدد24

، الانحراف التشريعي والرقابة على 1987أبو العينين، ماهر، 
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On the Supreme Court of Justice Control for the Necessity State Needed for Issuing 
of Temporary Laws 

 

Omar Abdurrahman Al-Borini* 

 

ABSTRACT 
Temporary laws as legislative competence are very essential for the executive authority. They usually 

raise many problems when there is a judicial control on them, especially when this issue is related to the 
control of the Supreme Court of Justice. This is due to the constitutional restrictions upon this competence, 
particularly with reference to necessity limitation, and the legal description of the nature of these laws. This 
paper addresses the following question: Is there any means to reach active supervision upon this right of the 
Supreme Court in order to achieve the right application of the principle of legality and the enforcement of 
the principle of supremacy of law, taking into consideration the balance between public welfare and the 
basic rights of citizens? The main focus, therefore, is on the ways that enable the courts, in general, and the 
administrative courts, is particular, to exercise control over these temporary laws through the proper 
description of their nature. Since these laws, judged by formal criteria are considered administrative acts that 
do not differ. from administrative decisions in nature, we will deal with the subject under two headings: the 
nature of these laws and the extent of judicial control over them. 
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